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  :مقدمة

مراء، فبعدما كانت منتهكة غني في القارة السن حقوق الإنسان لها تاريخ طويل وإ
الاستبدادية، منتهكة من قبل الأنظمة القمعية وول الاستعمارية، أصبحت الآن من قبل الد

ول التي تحتل المراتب الإفريقية من بين الدالقارة  التي عملت وبجهد شديد على أن تصبح 
يكتاتورية بب سيطرة الأنظمة الدهذا بسشار الانتهاكات لحقوق الإنسان، وفي انتالأولى 

 أيواعتبرته مثل  1،الآغنديظام الغيني وكالنّ عوب الإفريقيةالاستبدادية التي قمعت الشّو
  2.للقيام بالأعمال الشاقة يصلح فقط  إحساس أيحيوان متوحش ليس له 

لإفريقية المتحدة بتشجيع منظمة الوحدة اجل ذلك فقد قامت منظمة الأمم أومن 
عوب تحقيق التطلعات المشروعة للشّوترقيتها وتهدف لحماية حقوق الإنسان  أسسوضع ل

لخبراء ليتولوا إعداد  قرار تدعو فيه الأمين العام لتنظيم اجتماعالإفريقية، وذلك بإصدار 
فريقية الحكومات الإول وعقد رؤساء الد1979مشروع  الميثاق الإفريقي، ففي عام 

قروا بإعداد مشروع أولي للميثاق تمهيدا لإنشاء أجهزة تسهر أالسادس عشر، أين  المؤتمر
  3.على حماية حقوق الإنسان وتطويرها

، أين اعترفت بالجهود المتحدة الأمموقد لقيت هذه المبادرة تشجيعا من منظمة 
جل ميثاق إفريقي لحقوق الإنسان، وقد ألتها منظمة الوحدة الإفريقية من المبذولة التي بذ

ورة الثامنة عشرة عرض مشروع الميثاق على اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية، خلال الد

                                                             
1-Nega Ewunetie, Admasu Alemayehu, African Human Rights Law, Teaching Materiale, 
sponsored by the justice and legal system research institute, 2009,P 8. 

  .17عیسي شفیجى، حلمي شعراوي، حقوق الإنسان في إفریقیا والوطن العربي، مركز البحوث العربیة، ص -2
  . 2007الشعوب، لحقوق الإنسان و الإفریقيالمیثاق  إلىمنشورات منظمة العفو الدولیة، دلیل  -3
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من قبل جميع رؤساء  1981المنعقدة بنيروبي عاصمة كينيا حيث تم التوقيع عليه في عام 
1المؤتمر،الحكومات الحاضرين ول والد 

ول بعد أن صادقت عليه كل الد 1986،2 أكتوبر 21فاذ في الذي دخل حيز النّ 
الأعضاء في المنظمة ما عدى المملكة المغربية التي انسحبت من المنظمة ومن  الإفريقية

  3.الميثاق بسبب انضمام الصحراء الغربية إلى هاتين الوثيقتين

تجعله مختلف عن  إن الميثاق الإفريقي يتميز بمجموعة من الخصوصيات التي
حيث تظهر أهميته من خلال ، )الأمريكيةالأوربية و(باقي المواثيق والاتفاقات الأخرى 

الشعوب، التي اء لجنة افريقية لحقوق الإنسان والتي نجدها تنص على إنش 30المادة 
تتكون  إذحماية حقوق الإنسان في إفريقيا ترام وتشرف على تطبيق نصوصه وتشجيع واح

سري، من قبل عضو مستقل يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع ال 11من  الإفريقيةاللجنة 
ة متمتعين بكفاءة عالي 4سنوات قابلة للتجديد 6الحكومات لمدة ول ومؤتمر رؤساء الد

زاهة، وقد انتخب أعضاء أول اللجنة في شهر النّومشهود لهم بالأخلاق العالية و
  5. 1987جويلية

        وعوب حقوق الإنسان والشّ تتمتع بوظيفتين أساسيتين ترقيةواللجنة الإفريقية 
وتأكيدها  بالإضافة إلى العمل على نشر الوعي في ربوع دول القارة الإفريقية حمايتها

                                                             
  .232ص  ،5بوعات الجامعیة، الجزائر، ط عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان المط -1
 ، القاھرة،43، العدد رقم المصریة للقانون الدوليالمجلة عزت سعد السید، اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب،  -2

  . 99، ص1987
    . 229عمر سعد االله، مرجع سابق، ص -3
، 7یات و الآلیات، دار ھومة، ط حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولیة المحتوقادري عبد العزیز،  -4

  .186 ،185، ص2008
  .129، ص2005، 3بوعات الجامعیة، الجزائر، ط الإنسان، دیوان المطصدوق، دراسة في مصادر حقوق  عمر -5
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عب ضرورة احترام الإنسان الإفريقي من الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها الشّ   على 
  1.الإفريقي

نص يتكلم على ضرورة  أيجاءت خالية من  الإفريقينصوص الميثاق  أنوبما 
ول الأطراف في الميثاق بعض الد رتأتاعوب، الشّء محكمة افريقية لحقوق الإنسان وإنشا

من بينها البروتوكول الملحق  2إلى وجوب تعديل الميثاق واستكماله ببروتوكولات إضافية،
عوب تدعم مهام الحماية الشّالإنسان وفريقية لحقوق إء محكمة بالميثاق الإفريقي لإنشا
  .الموكلة للجنة الإفريقية

ول الأطراف أن تتوصل فريقية استطاعت الدإوبعد عدت محاولات لإنشاء محكمة   
  جوان 10الإفريقية، بصورة شكلية وذلك في إلى تبني مشروع بروتوكول تأسيس المحكمة

  .ببوركينافاسو) Ouagadougou(بواغادوغو 1998   

ول الإفريقية خوفًا منها على البروتوكول الملحق لم يلقي ترحيبا من قبل الد لكن
بدلاً من تحقيق الحماية  اخليةفي شؤونها الد) المحكمة(الجهاز القضائي تدخلو سيادتها 

غم على الر، فقد كانت التصديقات على البروتوكول الملحق محتشمة وترقية حقوق الإنسان
نغال أول دولة قامت بالتصديق على تعتبر السلحقوق الإنسان، والانتهاكات  من تزايد

  25فاذ في، ودخل البروتوكول حيز النّ 1998أكتوبر 30البروتوكول وذلك في 
من قبل دولة جزر  15تحصل البروتوكول على المصادقة  أنوذلك بعد   2004جانفي

  2003.3القمر في 

وقد اعتبرت المحكمة الإفريقية الهيئة القضائية القارية الأولي من نوعها، تناط لها 
متثال لها، كما تهدف إلى تدعيم نظام لإااحترام أحكام الميثاق الإفريقي ومسؤولية ضمان 

                                                             
  .222، ص2005، 3عمر سعد االله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط  -1
  .من المیثاق الإفریقي 66المادة  -2
 5، العدد رقممجلة المفكر، "طموح و محدودیة: المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب"محمد بشیر مصمودى،  -3

  .41صجامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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في  2006عوب على مستوى القارة بأكملها، وقد بدأت مزاولة أنشطتها عام الحماية للشّ
  1.بجمهورية تنزانيا شاومقرها بمدينة ا

بسبب  إليهالتي كانت توجه  الانتقاداتيسكت  أن الإفريقيوبهذا استطاع الميثاق 
يملك  أصبحلحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والقيام بمهام ا الإفريقيةعدم قدرة اللجنة 

الإفريقية، ونحن في ول جهازين يستخدمهم لمنع الانتهاكات الشرسة التي تحصل في الد
قابة على حماية حقوق في الر الإفريقيالميثاق  آلياتمدى فعالية بحثنا أردنا أن نبرز 

  .الإنسان

لهذا الموضوع اختيارنا إن غم من لم يأتي صدفة بل جاء نتيجة لجهلنا به، فعلى الر
ا لحقوق الإنسان  إلّولي  هو القانون الد مجال تخصصنالى القارة الإفريقية ونتمي إنا نأنّ
جل ألأجهزة الإفريقية  التي وضعت من بمعلومات واسعة بخصوص ا ينكن مزودا لم ننأنّ

هتمام الباحثين إمن ناحية أخرى عدم عوب هذا من ناحية، والإنسان والشّحماية حقوق 
 زدادتاعوب، وقد يقي لحقوق الإنسان والشّلميثاق الإفربالمواثيق الإفريقية وبالخصوص ا

في البحث في هذا الموضوع نتيجة ازدياد الانتهاكات لحقوق الإنسان في معظم  رغبتنا
غم من وجود أجهزة يقتصر مهامها في حماية حقوق دول القارة وعدم وضع حد لها، بالر

  .عوب من الانتهاكالشّ

على ت الحماية في الميثاق الإفريقي قوم بالبحث في موضوع آليافكل هذا شجعنا لن 
العربية  منها، الأمر  قص الموجود على مستوى المراجع خصوصابالنّ م من معرفتناغالر
مشكل نقص ذي جعلنا نستخدم أكثر المقالات خصوصا في الفصل الثاني أين تعرض لنا الّ

  .المراجع بشكل محرج

                                                             
  org-court-www.african:انظر المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب -1
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الميثاق  لآليات التي قام بإنشائهالحوصلة صغيرة ويعتبر بحثنا هذا ملخص أو 
محكمة أو ال )الفصل الأول( سواء اللجنة الإفريقية عوبالإفريقي لحقوق الإنسان والشّ

  .)الفصل الثاني( عوبالشّالإفريقية لحقوق الإنسان و



ة لحقوق الإنسان والشعوباللجنة الإفریقی                             الفصل الأول              
 

7 
 

  الفصل الأول

  الشعوبللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وا

الخروقات بشكل واسع ت ولقد عانت شعوب القارة الإفريقية من كثرت الانتهاكا
وعية شعوب دول اللجنة الإفريقية مهمة تتوكيل  الإفريقيبالميثاق  ىأدهذا ما وفظيع، و

الميثاق، وتضمن المنصوص عليها في و يتمتعون بها الحريات التيالقارة  بالحقوق و
أن ول الإفريقية، خصوصا واصلة في الدالفظيعة الحمايتها من الانتهاكات الخطيرة وح

من قبل ول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان إفريقيا أصبحت من بين الديكتاتورية أنظمتها الد
  .ودون أي اعتبارات خطت كل الخطوط الحمراء بشكل واسعالتي ت

انتشارها، قامت اللجنة تها وقليل من حدوالتّجل وضع حد لهذه الانتهاكات أ ومن
مكلفة بحل المشاكل من الميثاق الإفريقي و 30التي أنشئت بمقتضي المادة الإفريقية 

ول الأطراف في الميثاق فرض مجموعة من الإجراءات على الدبوحماية حقوق الإنسان، 
  .)الأول المبحث(مراعاتهالإفريقي لا بد من ا

              اقيل بعض العر ءات المفروضة من قبل اللجنة تواجههاهذه الإجرا ا أنإلّ 
طور الحاصل ت إلى إعاقة اللجنة من تطوير نفسها ومسايرة التّ، التي أدعوباتلصاو

اللجنة محدودية صلاحيات  ، بسببالأمريكيةق الإنسان ونظيرتيها الأوروبية ولقانون حقو
 ).المبحث الثاني( عوبالإفريقية لحقوق الإنسان والشّ
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  المبحث الأول

 الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الإفريقية

إن من بين المهام الأساسية الموكلة من الميثاق الإفريقي ف /4 45حسب نص المادة 
حمايتها حقوق الإنسان من الانتهاكات عوب، ترقية وحقوق الإنسان والشّللجنة الإفريقية ل

روط المنصوص عنها قانونًا، فقد قامت الشّ هذا بتوفرالمنتشرة في القارة الإفريقية، و
ية حيث بينت كيفية تقديم روقارير الدلتّا ة فيمثلتلجنة بفرض مجموعة من الإجراءات مال

كاوى سواء فتمثل في تقديم الشّ ، أما الإجراء الثاني)المطلب الأول(قاريرودراسة تلك التّ
المطلب الثاني( ول أو من قبل الأفراد والمنظمات غير الحكوميةمن قبل الد.( 

  المطلب الأول

 وريةقارير الدالتّ

بتقديم تقريرها  ،62ف في الميثاق الإفريقي بمقتضي نص المادة طر ةكل دول تتعهد
الحريات لتنفيذ الحقوق و التي اتخذتها دابير الأخرى،والتّحول وضعية حقوق الإنسان

ظر ومن ثمة تقوم اللجنة الإفريقية بالنّ ،)الفرع الأول(كل عامين المعترف بها في الميثاق
 تابعة تطورات وضعية حقوق الإنسانمول الأطراف والمقدمة من قبل الد قاريرفي تلك التّ
هذا ما جعل مسألة و نسان،أهمية خاصة في مجال حماية حقوق الإ تكتسيقارير فهذه التّ

  ).   الفرع الثاني(دراستها بالغة التعقيد
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  الفرع الأول

  ريراقتقديم التّ

الشعوب بتقديم لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وتتعهد كل دولة طرف في ا 
ا ها تنفيذًتخذالتي اتّالأخرى  دابيرر التشريعية أو التّدابيالتقارير كل سنتين، حول التّ

فاذ، اريخ دخول الميثاق حيز النّذلك من تن يصبح الميثاق ساريا تجاهها، ولالتزاماتها بعد أ
  1.الحريات التي يقوم عليها الميثاقوتحقيق الحقوق وهذا بهدف إقرار و

ول في تنفيذ عوبات التي تواجهها الدالصو قارير عند الاقتضاء العواملو تبين هذه التّ 
 2.أحكام الميثاق

اخلية للجنة تقوم هذه الأخيرة بفحص هذه من اللائحة الد 81لنص المادةووفقا 
ول التي رورية كما تتحقق أيضا من الدقارير، لتتأكد من شمولها للمعلومات الضالتّ

  .المضموني عين الاعتبار رغباتها بالشكل ووضعت ف

وصفا عن  ، إذ  قدم1991يعد تقرير تنزانيا أول تقرير قدم للجنة الإفريقية  عام 
يسمح للجنة طرح أسئلتها إذ ، خاص بالحبس المؤقت بصورة ايجابيةستور التنزاني الالد

  . وملاحظاتها بدقة

ولة فيما الد المشاكل التي اعترضت هذهقرير إلى بعض العراقيل والتّ أشار وقد
  3.عوبالشّيخص حقوق الإنسان و

                                                             
  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب 62المادة  -1
  .72، ص2002، لإنسان، دار الكتب القانونیةزكریا المصري، حقوق ا-2
عظامو بشرى، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات -3

  .107الدولیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر، ص
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، 1992سبتمبر 29الإفريقية في ذي قدمته غانا للجنة ذكر التقرير الّ أيضا ويمكن
بالمجلس الوطني المعني بالمرأة ذي احتوى وصفاً موجزا للتشريع الغاني الخاص الّو
غير أن كلا التقريرين لم 1،باللجنة الوطنية الغانية المعنية بالطفولة، العملو التنميةو

إلى المعلومات ، فهي تفتقر التي نصت عليها اللجنة الإفريقيةيحترما التوجيهات العامة 
  2.عوبات المواجهةولم يذكروا الص ةالكافي

ولة عوب بمشاركة مندوب الدالشّللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ووقد سمحت ا  
 3.)ثانيا( و كذ ا الوكالات المتخصصة )أولا(مقدمة التقرير

  قريرلتّاولة مقدمة مشاركة مندوب الد:أولا

دورة الانعقاد عوب، بتبليغ تاريخ افتتاح الشّالإنسان وللجنة الإفريقية لحقوق تقوم ا
4،قارير المقدمة لهمن خلاله في التّ ي ستنظرالمكان الذّتها وومد ول إذ  يمكن لمندوبي الد

ولة أطراف الميثاق المشاركة في جلسات اللجنة، وأيضا سمحت هذه الأخيرة لممثل الد
 5 .تكميلية أن يشارك في جلسة معينة بذاتهاالطرف التي طلبت منها تقديم معلومات 

د على الأسئلة التي توجهها له اللجنة وهذا بشرط أن يكون الممثل قادر على الر  

، ويجب ولةرير التي قدمت بالفعل من قبل هذه الداقحول التّ) بيانات(و أن يصدر إعلانات 
بصدد ) الممثل(الذي هوولة أن يكون قادرا على تقديم معلومات إضافية صادرة عن الد

  6.تمثيلها

                                                             
إطار منظمة الوحدة الإفریقیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون حمد بطاطاش، الرقابة على حقوق الإنسان في أ -1

  .80صد معمري، جامعة مولو ،الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق
 .107عظامو بشرى، مرجع سابق،ص -2
 .126، ص"الشعوبللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان وا"عزت سعد السید،  -3
    .73زكریا المصري، مرجع سابق، ص -4
  .81حمد بطاطاش، مرجع سابق، صأ -5
 .73زكریا المصري، مرجع سابق، ص -6
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كما يمكن للجنة توجيه  ،ولة فرصة لإجراء حوار بناءيعتبر حضور مندوب الد
يتسنى ونقدها مباشرة إلى المندوب دون الاعتماد على قرار رسمي يمكن أن يسبب عداء 

د سلطة كافيتين للرولة تعزيز عملية الاستعراض إن كانت  له قدرة وب الدلحضور مندو
 1.تعليقاتهابالإضافة إلى ملاحظاتها و ،على الأسئلة التي تلقيها عليه اللجنة

  قاريرمشاركة الوكالات المتخصصة في دراسة التّ:ثانيا

لا سيما  2قرير،ظر في التّيجوز أيضا للجنة أن تدعو المؤسسات المتخصصة للنّ
ول الأطراف في وضع حقوق الإنسان في الد قارير سيتيح للجنة التعرف علىالتّ وأن نظام

 3 .الميثاق 

قرير المرسل حيث تقوم هذه الوكالات المتخصصة بتقديم ملاحظاتها حول أجزاء التّ
  . إليها وهذا خلال مهلة تحددها اللجنة

عندما قامت اللجنة بدراسة تقرير غانا  1993ورة الرابعة عشر عام فخلال الد
الأول قام مندوب اللجنة الغانية لحقوق الإنسان والشعوب، بتقديم تقرير بديل عن الذي 

  .قد كان أكثر وفاء بالحاجة في تفاصيله ودقتهوقدمته الحكومة الغانية، 

غانا  في  عن سجل الحكومات التي تعاقبت على قرير معلومات خلفيةفقد شمل التّ
 الميثاق ار التقرير أن رغم تصديق غانا علىمجال حقوق الإنسان منذ استقلالها، وقد أش

أنها لم تسعى إلى قطع الخطوط التي تهدف إلى جعل الميثاق جزء من القانون  إلا الإفريقي
حالة حقوق الإنسان في غانا مقارنة أن هناك عدة تحسينات أدخلت على و الوطني،

   .اضية بالسنوات الم
                                                             

  .81حمد بطاطاش، مرجع سابق،صأ -1
2- Le règlement intérieur de la commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples, article 59. 

 ،1985، ، القاھرةمطبعة العاصمة الدولي الإقلیمي،عزت سعد السید البرغي، حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم -3
  ..843ص
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فاذ، وقد ز النّستور الجديد حيلكن ذكروا بعض الانتهاكات خصوصا منذ  دخول الد
رطة الغانية لقمع مظاهرة سلمية نظمت في الشّا الأعمال التي قامت بهأشار التقرير إلى 

تكار الحكومة لوسائل الإعلام إذ يعتبر قرير البديل احالتّ أيضا ذكرقد و 1993مارس 
  1.للحق في حرية التعبيرانتهاك خرق و

  الثاني الفرع

  ريراقدراسة التّ

هة التي تختص بدراسة الشعوب لم يحدد الجلميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وا إن
اتخاذ قرار جعل  إلى 2الحكومات الإفريقية،ول وقارير،  ما أدى بمؤتمر رؤساء الدالتّ

، وهذا في نهاية ول الأطرافورية للدقارير الداللجنة الإفريقية هي المسؤولة بدراسة التّ
  1992.3العشرين التي انعقدت في دكار عام دورته الثامنة و

قارير فإن اللجنة تواجه مشكلة الوقت، إذ لا يتجاوز دراسة لكن فيما يخص هذه التّ
  18 ورة التاسعة التي عقدت في لاغوس مابينففي الدالتقرير في بعض القضايا ساعتين، 

  90راسة لمدة قارير التي كانت موضوع الدقامت اللجنة بفحص التّ، 1991مارس 25 و
 21    إلى12المنعقدة في بانجو من  ةورة الثانية عشرلكن في الددقيقة عن كل تقرير، 

لا يعني أن هذه المدة كافية للفحص ة الفحص أربع ساعات ، لكن بحت مدأص1992أكتوبر
إذ يجب على اللجنة أن تقوم بالبحث عن سبل أخرى لتطوير هذه الوضعية وقد اهتدت 

                                                             
  .82حمد بطاطاش، مرجع سابق، صأ -1
ویتكون من )الاتحاد الإفریقي حالیا(یعتبر الجھاز الأعلى للمنظمة الإفریقیة:مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفریقیة -2

، و الدولة التي :مقر المنظمة أو في إحدى العواصم الإفریقیةرؤساء الدول و الحكومات أو من یمثلھم، یعقد في كل سنة في 
تحتضن أشغال  المؤتمر یكتسب رئیسھا مكانة خاصة تتجلي في تمثیلھ للقادة الأفارقة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى 

      اء الدول وباعتبار مؤتمر رؤس) 418انظر محمد المجذوب، مرجع سابق، ص(،إمكانیتھ بالإدلاء بتصریحات باسمھم
الحكومات أعلى جھاز في المنظمة الإفریقیة، فھو یشرف على أعمال كل الأجھزة الأخرى، وھو المختص أیضا في تلقي و

دیوان  ،3 ادر حقوق الإنسان، طانظر عمر صدوق، دراسة في مص(.تقاریر اللجنة واتخاذ القرار المناسب بشأنھا
  .)129، ص2005المطبوعات الجامعیة الجزائر، 

  .107عظامو بشرى، مرجع سابق، ص -3



ة لحقوق الإنسان والشعوباللجنة الإفریقی                             الفصل الأول              
 

13 
 

ول على تقديم التقارير أو عدم التأخر في تقديمها وهي نشر اللجنة إلى وسيلة لإجبار الد
ه ذأت في تطبيق هفي تقديمها وقد بد قارير أو تأخرتلم تقدم التّول التي أسماء هذه الد

  19941.نوفمبر 3 لىأكتوبر إ25 المنعقدة في بانجول غامبيا من  16الوسيلة في الدورة 

 ولة المعنية لا يحتوى علىطرف الدرأت اللجنة أن التقرير المقدم من وإذ 
قرير بعد دراسة التّ ولةازمة، يمكن لها طلب معلومات إضافية من تلك الدالمعلومات اللّ

ولة الطرف في الميثاق الإفريقي اللجنة فيما إذا كانت الد ولة المعنية، ثم تقررالدالمقدم من 
وإن اقتضى  2قد وفت بالتزاماتها أم لا، وبعدها تقوم بتقديم الملاحظات التي ترها مناسبة، 

ول والحكومات مرفقة بصورة التقرير الأمر تحيل اللجنة ملاحظاتها إلى مؤتمر رؤساء الد
ولة وردود الد   

  3. المعنية

تكتسي التقارير الدول الأطراف للجنة أهمية كبيرة لأنها ورية المقدمة من الد
لحقوق الإنسان  عوبات التي تعرقل تطبيق بنود الميثاق الإفريقيتحتوى على الص

  .  عوب وأحوالهمعلى رصد أوضاع الشّ وتعمل عوبالشّو

في تقديمها هاودقيقة أو تأخراضحة قارير وول هذه التّلكن عدم تقديم الدؤدي إلى ، ي
وخاصةً أن اللجنة الإفريقية ليس لها أية سلطة تمكنها من إرغام  ،عدم اكتمال فعاليتها

4. قاريره التّتقديم هذ ول علىالد  

قابة عن طريق هذه التّلآن الرورية عبارة عن رقابة توجيهية أكثر منها رقابةقارير الد   
 1. ردعية

                                                             
  .108، صعظامو بشرى، نفس المرجع -1
  .128مرجع سابق، ص ،"اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب" عزت سعد السید، -2
  .128نفس المرجع، ص ،"اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب"عزت سعد السید،-3
في قانون  اجستیر،لمكافحة جریمة التعذیب في القانون الدولي، مذكرة لنیل شھادة المأوراد كاھنة، الإطار القانوني  -4

  .105، ص2011جامعة مولود معمري، ،كلیة الحقوق التعاون الدولي،
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  الثانيالمطلب 

 الشكاوى

تختص  الإفريقيةاللجنة  أنعلى  الإفريقيمن الميثاق  45/2لقد نصت المادة 
عوب، وهذا عن طريق تلقيها لنوعين من الشكاوى الشّبحماية حقوق الإنسان و

من الميثاق، حيث يمكن لأية  47وهي شكاوى دولية ونصت عليها المادة ) المراسلات(
دولة أخرى قامت بانتهاكات خطيرة  دولة طرف في الميثاق الإفريقي أن تقدم شكوى ضد

مات غير المنظّفيتمثل في شكاوى الأفراد ووع الثاني النّ أما) الفرع الأول( لحقوق الإنسان
ادة الحق لممن الميثاق الإفريقي فقد أعطت هذه ا 55حكومية، التي نصت عليها المادة 

مات غير حكومية اللجوء مباشرة إلى اللجنة وتقديم الشكوى ضد أية دولة المنظّللفرد و
  .)الفرع الثاني(تنتهك حقوق الإنسان 

 الفرع الأول

ولشكاوى الد  

إمكانية  عوب، علىوالشّمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 47 لقد نصت المادة
أي دولة طرف في الميثاق أن تقوم بلفت انتباه دولة أخرى عضو بالانتهاكات التي قامت 

، وقد قامت جمهورية الكونغو كتابية مقدمة لها )مراسلة(عن طريق شكوى وهذا بها
هذا لانتهاكها لحقوق الإنسانيمقراطية برفع شكوى ضد بوروندي ورواندا وأوغندا والد 

 ضد دولة أخرى لتنظر فيها اللجنة،لوحيدة التي قدمت من قبل دولة وهذه الشكوى هي ا
  2.الإفريقيةقرير السنوي الخامس عشر لأنشطة اللجنة وذلك في التّ

                                                                                                                                                                                              
شیتر عبد الوھاب، الرقابة على حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  -1

  .66، ص2004،،جامعة مولود معمريالدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق

2- African Commission of Human and People, 05/06/2009.in:Arabic@crin.org 

mailto:Arabic@crin.org
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،حول الاتهامات الموجهة إيضاحاتوولة المعنية تقديم تفسيرات الد ويتعين على
ولة التي قامت الد أن على 47المادة  أيضاوقد نصت  1،الإنسانحول انتهاكها لحقوق  إليها

أن تبلغ الأمين العام للاتحاد الإفريقي  ،ولة التي قامت بالانتهاكى ضد الدبتقديم الشكو
  2.ورئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

ول الأطراف في التي تقوم الد كاوىالإفريقية أن تنظر في الشّ يحق للجنة حيث
 : روط التاليةولكن هذا لا يحصل إلا بعد توفر الشّ ،الميثاق بتقديمها

  سوية الوديةفشل إجراءات التّ: أولاً

فضلوا الحلول التفاوضية  الإفريقيالميثاق  واضعو أنيلاحظ من خلال هذا الشرط 
حيث يفهم  ،منه 47هذا حسب ما نصت المادة و ،الإفريقيةاللجنة  إلىاللجوء  بدل )الودية(

اللجنة الإفريقية يجب عليها أن تحاول إيجاد حلول ودية  قبل لجوئها إلىولة أن الدمنها 
ول لوضع بين الدفهي تراعي حساسية االتسوية الودية لها نقاط ايجابية، هذا لأن  ،وسلمية

قبول الاتفاقات  ول علىالديشجع  )التسوية الودية(الإجراءفمثل هذا  ،ولا تمس بسيادتها
  . رض الواقعأ بيقها علىلخاصة بحقوق الإنسان وتطا

وق حق حتراماأساس  قية أن تستغل هذا الإجراء لكن علىاللجنة الإفري وعلى
كن في حالة فشلها وعدم ل 3،أساس اعتبارات سياسية ىعوب وليس علالإنسان وحقوق الشّ

حل سلمي وودي وهذا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الشكوى يحق  الوصول إلى
  .4من الميثاق 48عرض القضية للجنة حسب المادة 

  
                                                             

  .128ص ،مرجع سابقاللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، عزت سعد السید،  -1
 .122، ص2004، ط في القانون الدولي العامالكریم علوان، الوسیعبد  -2
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب بین مھام الترقیة والحمایة، سمیر لعرج، -3

  .132ص كلیة الحقوق والعلوم الإداریة جامعة الجزائر، القانون الدولي والعلاقات الدولیة،
  .107ص ،فس المرجعن -4
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  انقضاء مهلة ثلاثة أشهر: ثانيا

 بعد انقضاء إلاينعقد  أنلا يمكن  ولالد شكاوىبتلقي  الإفريقيةاختصاص اللجنة  إن
 على ،دخلهذه المهلة لا يمكن للجنة التّخلال  المسألةتسوية وفي حال  ،أشهرمدة ثلاث 

الر1.ىالعام بالشكو والأمينولة المدعية رئيس اللجنة غم من تبليغ الد  

فلا يمكن عرض  الأصليةمن تاريخ تلقي الشكوى  مدة شهرين مرت مثلا و إذا
الإفريقي الميثاق  من  48المادةنتظار المهلة المحددة في اللجنة، بل يجب ا النزاع على

  .دخلتنتهي لتتمكن اللجنة الإفريقية من التّ حتى

شكوى  أيةفحص اللجنة  إمكانية رفض ث عن يحدال الإفريقيالميثاق  أهمل قدو 
طرفها أو من طرف هيئات إقليمية أو دولية تم فحصها من قبل، سواء من ) مراسلة(

، وهذا ما جعل اللجنة أخرىهيئة  أمامكان موضوع الشكوى مازال عالقا  أوأخرى، 
 2.سويةأو هي بصدد التّتمت تسويتها من قبل ) مراسلات(تفحص شكاوى  الإفريقية

  اخليةعن الدنفاذ طرق الطّ: ثالثا

ولية كاوى الدرطين السابقين لاختصاص اللجنة في نظر الشّالشّ إلى بالإضافة
ا ويعتبر هذاخلية، الدمن الميثاق شرط أخر وهو نفاذ طرق الطعن  50أضافت المادة 

الحكومية فهو شرط المنظمات غير و الأفرادشكاوى ول ورط مشترك بين شكاوى الدالشّ
  3.الإنسانعام في مجال حقوق 

                                                             
  .846مرجع سابق، ص ،الإقلیميحمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي  عزت سعد السید البرغي، -1
  . 107،108ص مرجع سابق،سمیر لعرج، -2
  . 847مرجع سابق، ص حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي،، البرغي عزت سعد السید-3
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 إلى الإجراءاتاتبع المشتكي  إذاتستنفذ اخلية الد عونالطّ أنوقد اعتبرت اللجنة 
قرار في  اتخاذعلى المحكمة الوطنية  تعذر أومستوى، ولم يحقق النتائج المرجوة  أعلى
1.القضاءفي حالة وجود بينة تثبت عدم استقلالية  أوة معقولة مد  

كوى المقدمة إليها ، يجب أن تكون الشّرطتتحقق اللجنة من توافر هذا الشّولكي 
سائل التي صوص التي ادعي عليها بانتهاكها، والومتضمنة للمعلومات الكافية حول النّ

فإذا تحقق هذا الشرط  2المسألة،اخلية لتسوية جوع الدطرق الرجل استنفاذ أخذت من اتّ
لشرط تقوم ظر في جوهر النزاع لإيجاد حل ودي، ولكن إذا لم يتحقق اتقوم اللجنة بالنّ

  3.ول والحكوماتمؤتمر رؤساء الد إلى، وولة المعنيةإرساله للداللجنة بإصدار تقرير و

المشتكي من  أوولكن هناك ما يعرف بالحالات الاستثنائية التي يعفى فيها المدعي 
، أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنساناخلية، ومن بينها وجود عن الدطرق الطّشرط استنفاذ 

عون منصوص عليها ففي هذه الحالة الطّ اخليةفي حالة عرقلة اللجوء إلى طرق الطعن الد
ولة المعنية لا تسمح لهم باللجوء إلى الجهات المختصة، سواء الداخلية لكن الدفي القوانين 

ثر إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية إمراسيم خاصة كما حدث في نيجيريا عن طريق سن 
ونصت أيضا على  4فقد سنت مرسومين نصا على إنشاء محكمتين خاصتين،1993عام 

المقدمة ضد القرارات  اتستئنافلإاية من فحص استثناءات تتعلق بمنع المحاكم العاد
نائية تجعل روط الاستثالمتخذة من طرف تلك المحكمتين، من هنا اعتبرت اللجنة تلك الشّ

قبول المراسلات  الإفريقية، ولهذا قررت اللجنة ملائمة وغير قانونيةغير اخلية عون الدالطّ

                                                             
  .101، 100سابق، صعظامو بشري، مرجع -1
  .848مرجع سابق، ص حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي،، البرغي عزت سعد السید-2
  .122عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص-3
  .مالمحكمة الأولي كانت تختص بجرائم السرقة و الأسلحة الناریة، أما الثانیة فكانت تختص بجرائم الإخلال بالنظام العا -4
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أو امتدادها لمدة زمنية ، للطعون الداخليةأصحابها الموجهة ضد نيجيريا رغم عدم استنفاذ 
 1.الميثاق الإفريقي من 50 ا ما تطرقت إليه المادة هذو طويلة وغير عادية

  الإفريقيةإخطار اللجنة : رابعا

تسوى القضية بشكل  ، ألاالإجراءات التي ذكرنها سابقا قد يحدث بعد كل هذه
وهذا نائية أو عن طريق إجراء سلمي أخر يرضي الطرفيين سواء عن طريق مفاوضات ث

 ،48هنا وطبقا لنص المواد  47،2في المادة بعد انقضاء الثلاثة أشهر المنصوص عليها 
ذي يوجه إلى يمكن لأي دولة من الدولتين اللجوء إلى اللجنة عن طريق الإخطار الّ 49

  .ولة الطرف الأخرىللد، وللأمين العامرئيس اللجنة أو 

المعلومات المعنية تزويدها بكل ول الأطراف اللجنة بطلب من الدحيث تقوم 
، وتقوم اللجنة بإخطار لها صلة بالموضوع) سواء كانت شفهية أو كتابية(الملاحظات و
بتاريخ و) عن طريق الأمين العام(ول الأطراف المعنية الدورة التي ستنظر مكان ومدة الد

المنصوص عليها  الإخطارمن تاريخ  تبدأ 3ا،شهر12كوى، وخلال مهلة لا تتعدى فيها الشّ
النتائج التي استخلصتها وفقا ق، تقوم اللجنة بإصدار تقريرها ومن الميثا 47في المادة 

  4.من الميثاق 52لنص المادة 

ول المدعية يمكن للدنوعين من الشكاوى التي  بين49 ،47،48وقد ميزت المواد
عوب، ما طرف لحقوق الإنسان والشّاللجنة بانتهاك دولة  إخطارجل أهذا من استعمالها، و

  :هماوعان هذان النّو

                                                             
 .102-104ص سمیر لعرج، مرجع سابق، -1
  .71حمد بطاطاش، مرجع سابق، صأ -2
شھرًا للنظر في الشكوى المعروضة علیھا، وھذا عكس  12من النظام الداخلي للجنة الإفریقیة حددت مھلة 100المادة -3

من المیثاق فقد اكتفت ھذه الأخیرة بالإشارة إلى أن اللجنة تقوم بإعداد تقریرھا، خلال مھلة معقولة  من تاریخ  52المادة 
  .  ، دون تحدید دقیق للمھلة48الإخطار المشار إلیھ في المادة

  . 131،132مرجع سابق، ص اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، عزت سعد السید،  -4
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 :شكاوى غير مباشرة  ) أ
أنها لا تتضمن إخطار حقيقي للجنة الإفريقية، لأنها  وع من الشكاوىومعني هذا النّ

وجهت خصيصمن الميثاق  47وقد نصت المادة  ولة المدعى عليها وليس للجنة،ا للد
إذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى :"على

قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه  فيهطرفًا 
، وعلى الدول الرسالة أيضا إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية والى رئيس اللجنة

الة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال التي وجهت إليها الرس
 التوصياتتتضمن هذه  أنمن تاريخ استلامها للرسالة على  أشهرفترة لا تتجاوز ثلاثة 

بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن والبيانات  
  . "تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحةتطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي 

 أناستعملت عبارات يفهم من خلالها  أنهانلاحظ من خلال دراستنا لهذه المادة 
، )اللجنة(ولتين بطريقة ودية دون تدخل طرف ثالث رغبة في تسوية النزاع بين الدهناك 

ولة المدعيةوقد تضمنت أيضا مجموعة من الإجراءات تقوم بها الد ولة وهي لفت نظر الد
الإفريقيةالوحدة ين العام لمنظمة مهذا برسالة مكتوبة موجهة لها وللأعى عليها، والمد 
ن أتكون مكتوبة و أن أيضاوزن لها، ويشترط فيها  لإعطاءاللجنة وهذا إلى رئيس و

عم التي ز الأحكام ذكر إلى بالإضافةتتضمن عرض مفصل وكامل للوقائع المصرح بها، 
  1.رقهاخ

الشكوى عن  إرسالاخلي، يكون من النظام الد 2/ 88وحسب الفقرة الثالثة من المادة 
 .طريق رسالة موصي عليها مع طلب إشعار الوصول، أو بأي طريقة معروفة أخرى

  :شكاوى مباشرة )ب
ي الوصول إلى إيجاد حل ودي يلجأ ف) غير مباشرة(كاوى التفاوضيةبعد فشل الشّ

 48هذا ما نصت عليه المادة جنة الإفريقية لتسوية المسألة، وزاع إلى اللحد أطراف النّأ
                                                             

  .120 ،119لعرج، مرجع سابق، صسمیر  -1
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ولة عن انتهاك الد شرة إلى اللجنة بتوجيه لها إخطارجوء مباعن طريق اللّمن الميثاق أو 
وقد نصت تهام قائما حقا وليس مجرد اعتقاد، يكون الإ أنالطرف لمبادئ الميثاق، بشرط 

يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق ) 48(أحكام المادة مع مراعاة " :على 49المادة 
بتوجيه   مباشرةإذا رأت أن دولة أخرى طرفًا فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة 

 أية أن أي 1"الدول المعنيةالعام لمنظمة الوحدة الإفريقية ورسالة إلى رئيسها والأمين 
 محاولة التسوية الودية، إلىلجوء الّ هذا دوناللجنة و إلى تلجأ أندولة طرف يمكن لها 

التي  ،الإفريقيةمن النظام الداخلي للجنة 97 ،93هذا عكس ما نصت عليه المواد و
  . الإفريقيةجنة اللّ إلىوجه التسوية الودية قبل التّ إلىجوء ول على اللّالد ألزمت

 
  الفرع الثاني

  المنظمات غير حكوميةشكاوى الأفراد و
بإعداد من الميثاق الإفريقي، فإن الأمين العام للجنة الإفريقية يقوم  55/1تطبقًا للمادة 

 إلى الأعضاءول الأطراف في الميثاق ليقدمها الواردة من غير الد كاوىشّالمن  قائمة
  .طلاع عليهاين يريدون الإذالّ

يعتبر  الانضمام،التصديق ونجدها تنص على أن إجراء 65 المادة لكن بالرجوع إلى
  2.ولللدسبة بالنّ الإفريقيالميثاق  أحكامشرط أساسي لسريان 

جوء إلى اللجنة لتقديم شكواهم ضد وبالتالي فقد سمح للفرد أو مجموعة من الأفراد باللّ
 أوقانونية تسمح له بمحاسبة دولته  أهليةللفرد  أصبحفدولة طرف في الميثاق الإفريقي، 

قام كورتس فرانسيس  1993ففي عام  الميثاق الإفريقيى انتهكت أحكام دولة أخر أي
قامت بإصدار حكم منافي لأحكام لطات السودانية التي دويبلر بتقديم شكوى ضد الس

                                                             
  .121 ،120سمیر لعرج، مرجع سابق، ص  -1

2- KEBA MBAYE, les  droits  de l’homme en Afrique, Editions A. Pedone, Paris, 1992, . 
P245.  
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ضد بعض  -المهينةلتي تحظر المعاملة اللاءنسانية وا 5المادة خاصة - الميثاق الإفريقي
طلبت من دولة السودان أن تقوم ظر في الشكوى وفقبلت اللجنة بالنّمعيات، االبنات الج

غيره اماتها بموجب الميثاق الإفريقي وليتماشي مع التز1991  بتعديل قانونها الجنائي لسنة
للمنظمات غير  أيضا الميثاقوأجاز  1،ولية ذات الصلةحقوق الإنسان الد من مواثيق

 ،الإفريقيةشكاويها إلى اللجنة  الأخرىتقدم هي  أن -حركات التحرر وأيضا - ة حكومي
أن  دعتامصر، حيث وهذا ما سمح للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تقدم شكوى ضد 

الإنسان فيما يخص حقوق  ولة تقوم بانتهاكات خطيرة على حقوقالمحكمة العليا لأمن الد
 والشكوى التي قدمتها منظمة هيومنرايتس ضد 2،الاستئناف وحرية التعبيرالمحاكمة و

والانتهاكات العنيفة والخطيرة التي كانت تقوم بها الحكومة ضد المتظاهرين  ةيبيولة اللّالد
اللجنة الإفريقية قرار إدانتها للانتهاكات الفظيعة أصدرت  2011مارس  1المدنين، وفي 

  3.عب الليبيالتي كانت ترتكب ضد الشّ
ظمات غير المنو الأفراد ظر في شكاوىالأثر المترتب على النّ الإشارة أن وتجدر
  4.وليةالدكاوى نفسه مع الأثر المترتب على نظر الشّ حكومية هو

بنظر الشكاوى تقوم  الإفريقية اللجنة فإن من الميثاق الإفريقي 56وحسب المادة 
  5.الواردة من الأفراد أو المنظمات غير حكومية متى توفرت فيها هذه الشروط

  الوحدة الإفريقية مع ميثاق منظمةأن تكون الشكوى متماشية  :أولا
تماشي الشكاوى مع  على وجوب  56من المادة 2في الفقرة  الإفريقيلقد نص الميثاق 

المنظمات غير المقدمة من الأفراد و -ك الشكوى أحكامه، ونص أيضا على تماشي تل
حاليا أصبحت تسمي بالاتحاد - الإفريقيةمنظمة الوحدة  ميثاقلأحكام  -حكومية 

                                                             
1African Commission of Human and People, 05/06/2009, in:  arabic@crin.org 

  Arabic@crin.org:، انظر2007الشعوب، للجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولیة، دلیل إلى ا -2
3-Anna Dolidze, African court on human and peoples rights-response to the situation in 
Libya, American society of international law, 2011, P 2. 

  .98،99عظامو بشرى، مرجع سابق، ص -4
  .78ص ،زیعالتوقوق الإنسان، دار ریحانة للنشر ومحمد سعادى، ح - -5

mailto:arabic@crin.org
mailto:Arabic@crin.org
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حقوق الإنسان ول الإفريقية في مجال التزام على عاتق الد أيذي لم يضع الّ 1.- الإفريقي
ومثال ذلك  2،يشر ولم ينص على تمتع الإنسان الإفريقي بحقوقهالشعوب، فهو لم  و

ضد ) katangais(الشكوى التي قدمت من قبل رئيس مؤتمر الشعب الكاتانغي 
باستقلال يطلب من اللجنة الإفريقية الاعتراف  1992عام )الكونغو الديمقراطية(الزائير
أنها لا  اورأمن الميثاق لكن بعض أعضاء اللجنة  20/1وهذا طبقا للمادة  كاتانغي إقليم
لأنه مخالف للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها  لك حق إعادة تحديد حدود دولة عضوتم

لا يضمن حقوق  الإفريقيالميثاق  أنمنظمة الوحدة الإفريقية، أما البعض الأخر فرأى 
حسب  -الحق في تقرير المصير عوب التي من بينها حق الشّ كذلكفقط بل  الأفراد
  –20المادة

وفي الأخير قررت اللجنة أن تبعث برسالة إلى صاحب تلك الشكوى طالبة منه تقديم 
  3.معلومات تسمح لها بتحديد هوية الشعب الكاتانغي

المعنية أو  ولةمسيئة للدمهينة و ألفاظاتكون الشكاوى متضمنة  ألا: ثانيا
  ساتها أو منظمة الوحدة الإفريقيةمؤس      

يعتبر هذا الشرط من المبادئ العامة، ويتعلق بعدم التعسف في استعمال الحق، فتخويل 
حرر الوطنية، حق توجيه الميثاق للإفراد أو للمنظمات غير حكومية أو لحركات التّ

                                                             
)  عاصمة إثیوبیا(لقد أنشئت منظمة الوحدة الإفریقیة بموجب مؤتمر القمة  المنعقد في أدیس أبابا : منظمة الوحدة الإفریقیة -1

 =مندوب عن الأمین العام الأمم المتحدة وقدولة إفریقیة وثمانین مراقبا وحیث اجتمع فیھ حوالي ثلاثین د 1963عام 
مادة وجعلوا من العاصمة الإثیوبیة مقرا لھا، وكانت المنظمة تھدف  إلى  33وقعوا على میثاقھا المكون من دیباجة و =

التعاون فیما  تعمار بالإضافة إلىرفاھیة الشعوب الإفریقیة و حمایة سیادة الدول الإفریقیة وتخلیصھا من سائر صور الاس
، وفي القمة الاستثنائیة المنعقدة في مدینة سرت في لیبیا عام )416 ،415راجع محمد المجذوب، مرجع سابق، ص( بینھا

، ولكي یدخل الاتحاد حیز النفاذ وطبقًا 2001مارس2أعلن رؤساء القارة الإفریقیة قیام الاتحاد الإفریقي رسمیا في 2001
یومًا من تاریخ إیداع وثائق  30من القانون التأسیسي لھ، یتطلب تصدیق أغلبیة ثلثي الدول الأعضاء،  ومرور  28للمادة 

، إذ یعتبر إنشائھ خطوة ھامة و مرحلة جدیدة سواء على صعید التكامل )53(التصدیق،حیث صادقت علیھ كل دول إفریقیا
یدة التي تكفل التعبیر عن الشعوب وتمكنھا من المشاركة في العمل الإقلیمي أو مستوى التنظیم الجدید و المؤسسات الجد

  .)307 ،300، ص التوزیع عنابةلوم للنشر وراجع جمال عبد الناصر مانع، التنظیم الدولي، دار الع.(الإفریقي الجماعي
، ، المجلد الثانينمجلة حقوق الإنسا، "الشعوبریقي لحقوق الإنسان وماھیة المیثاق الإف"على سلیمان فضل االله،  -2

  .393 ، ص1998، 2دار العلم للملایین، ط:الإقلیمیة، بیروتدراسات حول الوثائق العالمیة و
  . 113،114صسمیر لعرج، مرجع سابق، -3



ة لحقوق الإنسان والشعوباللجنة الإفریقی                             الفصل الأول              
 

23 
 

من حق هؤلاء الإساءة إلى  ول الأطراف فيه لا يعني أنللجنة الإفريقية ضد الد شكاوى
حيث رفضت اللجنة إحدى الشكاوى بسبب الألفاظ المستعملة فيها، وقد ول، تلك الد

  1.مهينة للدولة اعتبرت هذه العبارات مسيئة و
  ألا تقتصر الشكاوى على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام  :ثالثاً
  الجماهيرية      
الشكاوى التحري بدقة وموضوعية فيما يتعلق بالمعلومات التي  أصحاب يلتزم

الكيدية التي يكون الغرض من وراءها ) المراسلات(يقدمونها، وهذا لتجنب الشكاوى 
عاية الد  الإفريقية، لتشويه سمعة  وغير الإفريقية الإعلامالتي تنجحها وسائل  2. ياسيةالس
لاعتبارات سياسية ومصلحيةلها  والإساءة ولالد.  

فهذا الشرط يتجنب الشكاوى المؤسسة على شائعات أو أخبار الصحفيين الذين كثيراً ما 
ي3.لون الأحداثهو  

وسائل الطعن ذ استنفا آخر يتمثل فيهذه الشروط هناك شرط  بالإضافة إلى كل
لأفراد والمنظمات غير حكومية، الذي يعتبر شرط مشترك بين شكاوى ا الداخلية

 4.الشكاوى الدوليةو

  المبحث الثاني

  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محدودية صلاحيات

الحماية لحقوق  جل توفيرأي تقوم بها اللجنة الإفريقية من رغم كل الإجراءات الت
العراقيل التي أصبحت تؤثر قائص ولا تزال تعاني من بعض النّ اللجنة ا أنالإنسان، إلّ

ريقي، الفعالة لحقوق الإنسان الإفتمثل في تحقيق الحماية الفعلية وسلبا على مسارها الم
                                                             

  .115، صلعرج، مرجع سابقسمیر -1
  .140مرجع سابق، صاللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، عزت سعد السید،  -2
  .116مرجع سابق، صسمیر لعرج،  -3
  .  انظر في ھذا الشأن الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول من ھذا البحث المتعلق بالشكاوى الدولیة -4
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للجنة ا ياسية تتحكم بأعمالالمنتشرة، حيث أصبحت الأجهزة السأمام الانتهاكات الخطيرة و
ضف إلى  ) المطلب الأول(خصية تقودها على حسب مصالحها الشّنشاطاتها، والإفريقية و
       جنة تعاني من ضعف في الأجهزة التي سطرتها لتقوم بحماية حقوق الإنسان ذلك فاللّ

    .)لمطلب الثانيا( يكتاتوريةالدمنتهكة من قبل الأنظمة الفاسدة وعوب الإفريقية الالشّو

  الأول المطلب
ياسية على أعمال اللجنة الإفريقية لحقوق الأجهزة الس سيطرة

  الإنسان والشعوب
إن صلاحيات اللجنة الإفريقية في مجال حماية حقوق الإنسان ضعيفة وضئيلة جدا، إذ 
لم نقل عديمة الوجود فقد أخذت موضع المتفرج، ووقفت مكتوفة الأيدي فيما يخص 

كتاتورية عبر مختلف التي كانت تمارس من قبل الأنظمة الد الخطيرة والفظيعةالانتهاكات 
البلدان الإفريقية، وكل هذا راجع إلى السياسية على عمل يطرة التي تفرضها الأجهزة الس

قة في اللجنة فقد فقد القادة الأفارقة الثّضف إلى ذلك  ،)الفرع الأول(اللجنة الإفريقية 
جوء إلى مثل هذه الآليات لحماية حقوق الإنسان وأصبحوا مترددين في الل ،الإفريقية

الوصول خصية وت المصالح الشّوأصبحول، المنتهكة أو في إطار حل نزاع قائم بين الد
 ) .الفرع الثاني( ول الأفارقة الهدف الأول  لرؤساء الد إلى الحكم والبقاء فيه للأبد

  الفرع الأول
الشعوب  لمؤتمر رؤساء الإفريقية لحقوق الإنسان وتبعية اللجنة 

ول والحكوماتالد  
افقة من قبل ا بعد الحصول على مولا يمكن للجنة الإفريقية اتخاذ تدابير أو قرارات إلّ

فهو يتحكم الذي يعتبر كأعلى جهاز للاتحاد الإفريقي،  1الحكومات،ول ومؤتمر رؤساء الد
                                                             

قیة للقانون الشركة الإفری:، لندنContact Sarlالشعوب، ترجمة للجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان ونكوما، اأ إفلین -1
  . 272، ص  الدولي
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جهزته العامة منها والمتخصصة، شاطات المختلفة له، ولكافة أالنّبسريان ووقف الأعمال و
إلا عوب جهاز من هذه الأجهزة التي لا تعمل الشّللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان واو

  1. الحكوماتول ومؤتمر رؤساء الدمن قبل بتوجيهات 
  ول وتظهر هيمنة هذا الأخير على اللجنة الإفريقية  في تدخُل مؤتمر رؤساء الد    

نشر هذا  أن مسألةحيث  الذي تقوم به اللجنة،الحكومات في مصير التقرير السنوي و
ول بشرط أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الد لكن الإفريقية،لرئيس اللجنة  أعطيت التقرير

 أن، وكل هذا يبعث على الاعتقاد قابة على محتويات التقريرليباشر الر 2الحكومات،و
 الأمرالحكومات سيمارس رقابة معينة على التقرير، فقد يصل به ول ورؤساء الدمؤتمر 

هذا عكس اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي و -منع نشر بعض محتويات التقرير إلى
فسلطة اللجنة الإفريقية  -يمكنها نشر تقريرها بقرار يصدر من الأغلبية المطلقة لأعضائها

 مؤتمر رؤساء الدول(فهذا الجهاز 3،الانعدامتكاد تصل إلى درجة  -كما قلنا سابقا -
لحرص على تفادي الذين طغي عليهم ا رؤساء الحكوماتالذي يجمع القادة و) الحكوماتو

كانت على  إنحتى و ول الإفريقية،ب في مختلف الدالفضائح التي ترتككشف الانتهاكات و
  .حماية حقوق الإنسانحساب 
ه نقابة حد أعضائه بأنّأاعتبره من اختصاص ذلك الجهاز الذي  إذنهائي فالقرار النّ  

فنشر التقرير من قبل رئيس اللجنة يعتبر من الإجراءات الايجابية التي  4،وللرؤساء الد
ولة موضع الاتهام إلى تغيير سياستها العدوانية على حقوق تقوم بها اللجنة لتدفع بها الد

لمؤتمر  إلا بعد عرضه -كما قلنا سابقا-كن وللأسف فهذا التقرير لا ينشر لالإنسان، 
الذي سيتأكد من جهته أن التقرير لا يمس بأي دولة طرف، في  ول والحكوماترؤساء الد

                                                             
  .94بطاطاش، مرجع سابق، صأحمد  -1
  .95، صنفس المرجع -2
عماري طاھر الدین، القیود الواردة على حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق  -3

  .257ص، 1998جامعة مولود معمري،  ،الإنسان، كلیة الحقوق
، المجلد الثاني ،مجلة حقوق الإنسان، )"تاریخھ و إشكالاتھ(الشعوبلمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان وا"رافع بن عاشور،  -4

  .401، ص1998
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 الأطرافول الد بإحدىهذه الحالة التقرير ينشر كاملاً،  لكن في حالة ما كان هناك مساس 
  1.نتوقع تقريرا مشوها لا يكشف عن الحقيقية الكاملة أنهنا علينا 

فاللجنة عند دراستها لها تقوم  الأخرىول والشكاوى فيما يخص شكاوى الد أما  
خذة من لكن كل هذه التدابير المتّ 2التوصيات التي توصلت إليها،تائج وبالنّتقرير  بإعداد

الحكومات خلاف ذلك، فمبدأ وول ية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدقبل اللجنة تظل سر
فهو يعتبر  3،رية يمنح للمؤتمر القدرة على دفن نتائج التحقيقات المتوصل إليها للأبدالس

من الأسباب الرئيسية التي ساعدت الأنظمة الديكتاتورية الإفريقية في تماديها لانتهاك 
 الأمممة منظّالذي دفع  الأمرحقوق الإنسان بكل حرية وبشكل واسع وفظيع ودون قيود، 

دولية إلى  أوغير الحكومية سواء كانت وطنية  الإنسانيةالمتحدة، والعديد من المنظمات 
عوب الإفريقية من قبل أنظمتها شّنديد بتلك الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها الالتّ
  5.بإنشاء محاكم خاصة لهم 4المطالبة بمتابعة ومعاقبة مقترفي هذه الانتهاكات،و

الغير الحكومات ول وقرارات مؤتمر رؤساء الد أكثر هووما يقيد عمل اللجنة   
ملزمة، وعدم الإلزامية تعود إلى عدم وجود نص قانوني يتمتع بالقوة الإلزامية يسند إليه 

ول الأعضاء في حالة الد فأي توصية صدرت من منظمة ضد 6.القرار أو التوصية
هذا ينطبق و 7ول بتنفيذها،ملزمة، ولا يمكن إرغام الدانتهاكها لحقوق الإنسان تعد غير 
ول وعلى قرارات مؤتمر رؤساء الدول الحكومات، فقراراته مجرد توصيات للد

                                                             
  .880مرجع سابق، ص حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، عزت سعد السید البرغي، -1
  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب 58 ،53المواد  -2
یت وعراب سعدیة، الاتفاقات الإقلیمیة لحقوق الإنسان نظرة عالمیة أم إقلیمیة؟، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في أ -3

  .103، ص2003 ،،جامعة مولود معمريكلیة الحقوقالقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
،  2004تیزىوزو، ، 1لعدد رقم ،امجلة منظمة المحامین، "المواثیق الدولیة لحقوق الإنسانالجزائر و"حبیب خداش،  -4
  .94ص

متسببین في الانتھاكات لمحاكمة ال  1994 بین ھذه المحاكم محكمة اروشا التي أنشأتھا منظمة الأمم المتحدة سنة من -5
  . الواسعة لحقوق الإنسان وارتكابھم لجرائم ضد الإنسانیة و ذلك في رواندا و بورنديالخطیرة و

  .100ص حمد بطاطاش، مرجع سابق،أ -6
  .163، ص2003حمد فؤاد، القانون الدولي العام، دار الكتب القانونیة، مصطفي أ -7
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ول التي قامت بالانتهاك ولا يكتسب أية سلطة لفرض الجزاءات على الد 1الأعضاء،
  2.المشمول بالحماية

  الفرع الثاني
  لحماية حقوق الإنسان نقص الإرادة السياسية

 أنغم من على الر حقوق الإنسان  إدراجقد حرصت على  الإفريقيةساتير كافة الد
المساس بها، فإن ذلك لم يمنع من انتهاكها بصورة ممتدة لا ينبغي  أساسيةكحقوق 

ت عمل اللجنة الإفريقية، بسبب عرقلول ياسية للدالإرادة السنقص  وخطيرة، حيث أن
التي تعتبر الأساس  ،يمقراطيةفيها روح الد غابتدكتاتورية  ول الإفريقية لأنظمةعتماد الدإ

دم عبسيادتها و ولوكذلك تمسك الد 3،لازدهار حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون
لحقوق  الإفريقيالخوف المفرط من طرف واضعي الميثاق اخلية، ودخل في شؤونها الدالتّ

إلى وجود فضاء شاسع أدى  ،وغموض نصوصه ولمس سيادة الدعوب من الشّو الإنسان
 4حسب مصالحها، نصوصه سية لتتراجع عن تعهداتها وتأويلياالأنظمة السللحكومات و

حول الانتهاكات الواقعة على حقوق  ولوجود تناقض في مواقف الد إلى ما يؤدي هذاو
اخلية ؤون الددخل في الشّمبدأ عدم التّيادة وو تتمسك بمبدأ السد فتارةً تجدها تند الإنسان،

لدالتي كإدانتها لسياسة التميز العنصري ول، ول، وتارةً أخرى تجدها تتدخل في شؤون الد
ة غم من أن هناك عددون سواها على الر تتبعها جنوب إفريقيا في حق الأقلية البيضاء

5.ولا اللجنة الإفريقيةول قضايا حدثت ولازالت تحدث إلى حد الآن ولم تتدخل لا الد  
لقد قام واضعو الميثاق بإدراج شرط تماشي الشكوى مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 

 حيث جاء ميثاقها خاليا من أي ،سابقًا والاتحاد الإفريقي حاليا في شروط قبول الشكوى

                                                             
  .107یت وعراب سعدیة، مرجع سابق، صأ -1
  .362 صمرجع سابق،  مجذوب،ال محمد -2
  .873مرجع سابق، صحمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، عزت سعد السید البرغي،  -3
  .399عاشور، مرجع سابق، ص رافع بن -4
  . 153 ،152ص اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، عزت سعد السید، مرجع سابق، -5
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فالإشارة الوحيدة لها جاءت بصفة عارضة  ،حماية حقوق الإنسان مادة تشير صراحةً إلى
يادة كيزه منصبا على موضوع السالفصل الثاني، فقد كان تريباجة ومن الد 9في الفقرة 

 1995 ما أكدته اللجنة الإفريقية عام وهذا 1،ولاخلية للدؤون الددخل في الشّالتّعدم مبدأ و
لها حين 17ورة خلال الدحماية سيادة ووحدة الأراضي ها ملزمة على ت على أنّأكد
ول الدت سياسية مارستها حكومة الزئير وفاللجنة تحت اعتبارات وضغوطا 2،الزائيرية

  3.قامت باتخاذ هذا القرار التي لها مصلحة بهذه المسألة ولو بطريقة غير مباشرة
وتجعل خذها اللجنة تحد من فعاليتها ومصداقيتها، القرارات التي تتّل هذه الأحكام وفك

قد تبقي دون حماية لمدة طويلة، لأن الأنظمة و وضعية حقوق الإنسان تتدهور وتتأزم
ا الدالإفريقية وخصوصدخل في يادة ومبدأ عدم التّيكتاتورية منها ستستخدم مبدأ الس

ول وسادة وفيرة لتنام عليها، وتغمض أعينها عن انتهاكات وخروق اخلية للدؤون الدالشّ
  4.لحقوق الإنسانخطيرة وبشعة 

  المطلب الثاني
 ضعف مناهج الرقابة

لقد استطاعت اللجنة الإفريقية أن تقوم ببعض المهام الملقي على عاتقها لكن هذا لا 
لال عدم يظهر هذا من خو نشاطاتهايمنع من وجود بعض المشاكل التي تواجهها وتعرقل 

وكذلك ) الفرع الأول(فرض جزاءات عليها قدرة اللجنة عدم ول لتقاريرها وتقديم الد
افتقارها إلى الدا الدعم المالي من قبل الاتحاد الإفريقي أدى إلى ضعف نشاط عم وخصوص

                                                             
  .385علي سلیمان فضل االله، مرجع سابق، ص -1
لقد قدمت شكوى من طرف السید جرار موك بصفتھ ممثل للشعب الكنتاكي ضد :قضیة الشعب الكنتاكي ضد الزائیر -2

ئیر، مستندا في ذلك إلى المادة الثانیة من المیثاق الإفریقي التي تنص على حق الشعوب في تقریر المصیر، وقد حكومة الزا
ضغوطات سیاسیة  لم تنظر في الشكوى وأكدت بالنظر في الشكوى، لكن ولظروف و كانت اللجنة الإفریقیة مستعدة لتقوم

للجنة الإفریقیة لحقوق ریر مجموعة العمل المتشكلة من خبراء اتق: انظر. أنھا ملزمة بحمایة وحدة الأراضي الزائیریة
  achpr.org  www.في2005،الشعوب حول السكانالإنسان و

  .114سمیر لعرج، مرجع سابق، ص -3
  .401رافع بن عاشور، مرجع سابق، ص -4
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 إلىالتي كانت تهدف من الميثاق الإفريقي، و 46البعثات الميدانية التي نصت عليها المادة 
  ).الفرع الثاني(لحقوق الإنسان اكات ول التي تقع فيها انتهالد إلىالقيام بزيارات ميدانية 

  الفرع الأول
ول لتقاريرهاعدم تقديم الد  

فتقارها للوسائل المادية ا إلىول قارير من قبل بعض الديعود سبب عدم تقديم التّ
لكفاءة المهنية أو ا نقص إلى التي تسهل عليها التنسيق بين مختلف سلطاتها المعنية، أو

طبيعية أو حوادث طارئة، حيث أن مثل هذه الأسباب تعترض ربما لتعرضها لكارثة 
ول من تقديم تقاريرهاالدا لا يرجع لأي سبب ، وقد يكون عدم تقديم الدولة لتقريرها عمد

  1.من هذه الأسباب 
قرير أو عدم تقديمه، لأن اللجنة الإفريقية لا ولة لها حرية الاختيار في تقديم التّفالد

قارير المطلوبة منها، وأصبحت ول الأطراف على تقديم التّام الدتملك أية سلطة لإرغ
نظر لهذه التّول تالدأن1998وقد أظهرت إحصائيات عام  ،اللامبالاةية وقارير بعدم الجد 

تقديمه منذ إحدى عشر الذي كان من المفروض  الأول،ريرها دولة لم تقدم تق 16هناك 
  2.-تقاريرهافي تقديم  ول التي تأخرتدون الحديث عن الد - سنة

ول بمقتضي الميثاق الإفريقي، فكما قلنا فاللجنة ليس لها حق توقيع جزاءات على الد
ول الأطراف،  توجيه نداءات للد فالحل الوحيد الذي تملكه اللجنة  ليس أكثر من مجرد

 بإرسالويتم ذلك  3عاون معها وتقديم تقريرها،المعنية بعدم تقديم التقرير طالبةً منها التّو
  4.العام الأمينعن طريق رسالة تذكير تتعلق بالتقرير وأهمية تقديمه وهذا 

                                                             
  .108عظامو بشرى، مرجع سابق، ص -1
  .96حمد بطاطاش، مرجع سابق، صأ -2
  .844مرجع سابق، صحمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، عزت سعد السید البرغي،  -3
  .73زكریا المصري، مرجع سابق، ص -4
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لتقرير عن ها لولة المعنية بعدم تقديمولكن من الأحسن قبل أن تقوم اللجنة بتذكير الد
مات التي تحملتها طريق الأمين العام، يقوم عضو اللجنة بتذكير حكومة بلده بالالتزا

  1.الميثاقبمقتضي 
ولة للد تذكيررسالة  إرسالوالمتمثل في  تتخذهالذي كانت  الإجراء أناللجنة  رأتولما 

ول على تقديم تقاريرها المعنية لم يكن له أية فعالية، اهتدت إلى وسيلة أحسن لتجبر الد
ورة هذا ما قامت به في البيان الختامي للدول، وفضحها أمام الدر أسمائها ونش وهي

وقد اتخذت منظمة الوحدة  1994،2عام -غامبيا -ادسة عشر المنعقدة في بانجوالعادية الس
قرارا يوصي بتعين مسئولين ليكونوا نقطة وصل بين  )الاتحاد الإفريقي حاليا( الإفريقية

اللجنة الإفريقية، لكي يسهل متابعة تنفيذ توصيات الموقعة على الميثاق الإفريقي و ولالد
  3.من جهة أخرىاللجنة ول ووفتح الاتصال بين الد جهة من اللجنة

  الفرع الثاني
  ضعف نشاط البعثات الميدانية

يجوز لها اللجوء  الإفريقيةاللجنة  أنعلى  الإفريقيمن الميثاق  46لقد نصت المادة 
جمع بمهام الحماية ومناسبة للتحقيق، فاللجنة يمكن لها القيام  تراها وسيلة أية إلى

ول المعلومات حول وضعية حقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها بعض الد
ولة التي رفعت ضدها شكوى، وهذا عن طريق تقوم بالتحقيق في الد إذنالإفريقية، فهي 

وتجري فيها  لة بالانتهاك،ذات الص ميدانية حيث تقوم بزيارة الأماكنما يسمي بالبعثات ال
  4.تحقيقات عينية

                                                             
  .127مرجع سابق، ص الشعوب،للجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان وا عزت سعد السید، -1
  .109 ، 108عظامو بشرى، مرجع سابق، ص-2
  .97 ،96سابق، ص حمد بطاطاش، مرجعأ -3
المجلة العربیة ، "الشعوب بین مھام الترقیة و وجوب الحمایةللجان الإقلیمیة لحقوق الإنسان وا "محمد كمال رزاق باره، -4

 .48، المعھد العربي لحقوق الإنسان، وحدة الطباعة والإنتاج العربیة لحقوق الإنسان، ص5/98، العددلحقوق الإنسان
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صادقت اللجنة ) الداخلي(ظام الأساسيبموجب النّورة العادية الثامنة عشر وفي الدو
الذي تقوم به اللجنة عندما يقدم لها شكوى  1،)إرسال البعثات الميدانية(على هذا الإجراء

حد البلدان الأطراف أد فرد أو جماعة في تتضمن معلومات بوجود خروقات خطيرة ض
  2.في الميثاق الإفريقي

هذه البعثات ضعيفًا، إذ يضفي على دور اللجنة ويعتبر المنهج المتبع من طرف 
التي انتهكت فيها حقوق  الأماكنالإفريقية طابع الوساطة بدلاً من طابع تقصي الحقائق في 

 دةة زمنية قليلة ومحدعملها في مدتقوم ب أنهاالميدانية ويعاب على هذه البعثات  3الإنسان،
عضوين (فهي لا تتعدى أربعة أعضاء ،ي الملحوظ العدد والنقص )واحدفي حدود أسبوع (

يمتازون بنقص الخبرة والمهارة، ) أو ثلاثة من أعضاء اللجنة وعضو من أمانة اللجنة
ة زمنية تفوق في مدأعضاء اللجنة وظام الأمريكي الذي تتكون بعثاته من جميع عكس النّ

  4.الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع
 ،لا الأهداف المرجوة منهاتم المهام المنسوبة إليها ويجعل هذه البعثات لا تُوهذا ما 

ات صارخة وخطيرة لحقوق الإنسان المتمثلة في تقصي الحقائق في المناطق عن انتهاكو
  5.الشعوبو

ة دول استطاعت زيارة عد الإفريقيةاللجنة  أن إلاهذه النقائص للبعثات الميدانية رغم 
قامت اللجنة 1992ففي عام  6،خطيرة لحقوق الإنسانلا نتهاكاتالابشأن تحقيق لافريقية ل

 إحدى المنظمات غير حكوميةالإفريقية بإرسال بعثة إلى السنغال نتيجة تقرير تقدمت به 
البعثة تحاليل غير مفصلة لواقع الانتهاك  لتقديم هذهنظرا و ،حول انتهاكات لحقوق الإنسان

                                                             
1-AtanganaAmougou, Jean-Louis, La commission africaine des droits de l’Homme et des 
peuples, juillet-décembre2001sur le site :www.revue-df.org 

  .109عظامو بشرى، مرجع سابق، ص -2
  .97حمد بطاطاش، مرجع سابق، صأ -3
  .109عظامو بشرى، مرجع سابق، ص -4
  .67مرجع سابق، ص شیتر عبد الوھاب، -5
 .4، ص2007،الشعوبللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان ودلیل إلى ا، منظمة العفو الدولیة -6

http://www.revue-df.org
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فاوض دون تقديم توصيات خاصة توصياتها على تشجيع التّالحاصل في السنغال، وتركيز 
 ، أو بتقديم المشتبه الذي قام بانتهاك حقوق الإنسان محايدةتحقيقات مستقلة و بإجراء

 إرسالتتأمل من اللجنة  ،مازلت عدة قضايا في مجال انتهاك حقوق الإنسان 1،للمحاكمة 
 إرسالبعثاتها لتقوم بتقصي حقائق الانتهاكات الواقعة، وللأسف فاللجنة لم تتمكن من 

عدم تمتعها بالاستقلالية المطلقة فهي مازلت و ة دول نظرا إلى عجز الميزانيةلعد بعثاتها
  2.تحت رحمة الاتحاد الإفريقي الذي جعلها تفتقر إلى تمويل كافي لتقوم بنشاطاتها

  
    

  

                                                             
،  1998أوت  ،لندن،فعالیة لجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفریقیةمقترحات لتحسین كفاءة ومنظمة العفو الدولیة،  -1
 .15 ،12ص

  .4، صالإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوبدلیل إلى اللجنة ،منظمة العفو الدولیة  -2
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  الفصل الثاني

 عوبالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشّ
بتحرير مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي الخاص بإنشاء المحكمة 

الإفريقية القارة تكون  2004 عام فاذعوب، ودخوله حيز النّالإفريقية لحقوق الإنسان والشّ
 لمهام اللجنة م إضافيدعفاع عن حقوق الإنسان،  يقوم بجهاز مضطلع بالد قد اكتسبت

لتقوية آليات الميثاق الإفريقي،  والوصول إلى حماية أكثر فعالية لحقوق الإنسان على 
من كبر عدد ممكن أظر في عيد القاري، إذ بإنشاء هذه المحكمة أصبح بالإمكان النّالص

ظم تقوية النّالإفريقية، بأكثر فعالية وحكمة وحالات الانتهاكات الواقعة على الساحة 
 يمقراطية والمساهمة في قيام دولةاحترام مبادئ الميثاق الإفريقي، ونصرة الدو الإفريقية
قابة التي تتبعها المحكمة لحماية حقوق الإنسان وقد كان الملحق قد حدد كيفية الر ،القانون
واختصاصاتها، والإجراءات  سير المحكمةبتبيان القواعد المتعلقة بتنظيم  اهذعوب ووالشّ

  ).المبحث الأول(المتبعة أمامها

عوب الإفريقية، فهي الشّيقية تسعي لحماية حقوق الإنسان ووبما أن المحكمة الإفر
القارة  أنغم من سيرها ونشاطاتها، فعلى الرتعاني من بعض العوائق التي تعيق وتعرقل 

الإفريقية لحقوق الإنسان المحكمة  أن إلاتكثر فيها انتهاكات حقوق الإنسان،  الإفريقية
كر في مجال حماية حقوق الإنسان أي نشاط يذ عوب لم يضف إلى رصيدهاوالشّ
ول تواجهها المحكمة من قبل الد كانت ولازالت التي ياسيةيطرة الس، بسبب السعوبالشّو

حمايتها عوب وا على حساب احترام حقوق الشّخلال فرض أرائها وسياساته، من الإفريقية
لاحيات المفرمن الانتهاك، بالإضافة إلى الصول طة المعطاة لمؤتمر رؤساء الد

  .الحكوماتو
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للموارد  هاالذي تعاني منه المحكمة من خلال افتقار المادي بالإضافة إلى الضعف 
  .)ثانيالمبحث ال( المالية و ضعف مؤسساتها
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  المبحث الأول

 حماية حقوق الإنسانل الإفريقيةرقابة المحكمة 

بعد دخوله حيز  إن أي جهاز دولي انشأ بموجب اتفاقية لا يمكنه مباشرة مهامه إلاّ
محكمة الإفريقية ول المخاطبة به، وهذا ما يطبق على الالتصديق عليه من قبل الدالتنفيذ، و

حماية حقوق الإنسان من تعتبر الذراع  القضائي لرقابة و الشعوب، التيلحقوق الإنسان و
الهلاك والضيكتاتورية، ووضع حد ياع، إذ سعت إلى تنمية القيم والقضاء على الأنظمة الد

  .للانتهاكات الحاصلة في القارة

من لأداء مهامها بأكثر كفاءة وفعالية  زمةاللاّدابير وقد التزمت المحكمة باتخاذ التّ
  كيفية تنظيمها ل الملحق بالميثاق المنشئ لها، وخلال كيفية تأصيلها لنصوص البروتوكو

  ).المطلب الأول(الاختصاصات الممنوحة لهاو

والقيام بها،   ضف إلى ذلك فقد قامت المحكمة بتحديد الإجراءات الواجب إتباعها
 قضائيةموضوعية وسراع للفصل فيها بصورة جل تسهيل وصول القضايا إليها والإأمن 

 ).المطلب الثاني(زاعات نهائيا وذلك بسعيها لتقديم كافة المساعدات التي تمكنها من حل الن

  المطلب الأول

 واختصاصاتها عوبالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشّ تنظيم

عوب مكملة لوظائف الشّمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وعلى الرغم من أن ال
نصوص خاصة  بتنظيملا أن البروتوكول المنشئ قام المسندة للجنة الإفريقية، إالحماية 

الفرع ( بكيفية تنظيم هيكل المحكمة الذي حرص على تمتعه بإمكانيات وكفاءات عالية
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، كما نص البروتوكول أيضا على إمكانية المحكمة الإفريقية ممارسة وظيفتين )الأول
 ).الفرع الثاني(والثانية قضائية الأولى استشارية أساسيتين 

  الفرع الأول

 عوبتنظيم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشّمبادئ 

تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة،  تتكون من إحدى عشرة قاضيا منتخبين بصفة  
من البروتوكول تنص على 11فالمادة  1شخصية و على أساس الكفاءة و المهارة العالية،

القضائية أو الأكاديمية المعترف بها في مجال تمتع القاضي بالخبرة القانونية ووجوب 
  2.حقوق الإنسان والشعوب

  عوب والتي الشّلميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وفي ا ول الأطرافحيث تقوم الد
) ول الغير منظمة إلى البروتوكول تقديم مرشحينفلا يحق للد(انضمت إلى البروتوكول 

هذا حسب ول المرشحة لهم، وملان جنسية الدثلاثة مرشحين من بينهم مرشحان يحبتقدم 
ضمن تشكيلة  ونساء لتككما أعطى البروتوكول الحق للنّ 3.من البروتوكول12المادة 

                                                             
1- Hamid Boukrif :La cour africaine des droits de l’homme et des peuples: un organe 
judiciaire au service des droits de l’homme et des peuples en Afrique, in R.A.D.I.C, vol10, 
T10, 1998, P75. 

  :من البروتوكول على11تنص المادة  -2
« Élus à titre personnelle parmi des juristes jouissant d une très haute autorité morale, d’une 
compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des 
droits de l’homme et des peuples ».                                                                                              
                                                                                 

  
  : البروتوكول على من 2/12 المادةتنص -3

« chaque Etat  partie au protocole peut présenter jusqu’ a trois candidats dont au moins deux 
doivent être des ressortissantes de l’Etat qui les présente lors de la présentation des candidats, 
il est dument tenu   compte de la représentation adéquate des deux sexes » .  
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، لكن هذه المساواة في تركيبة المحكمة يصعب تحقيقها، وخصوصا في مثل المحكمة
 1.ياسيةرهين الإرادة السقاليد، ووالتّ ذي هو رهين العاداتالمجتمع الإفريقي ال

الحكومات الإفريقية، عن طريق ول وقضاة من قبل مؤتمر رؤساء الديتم انتخاب الو 
الأنظمة تمثيل ابه للمرشحين التوزيع الجغرافي وري، حيث يراعي في انتخالاقتراع الس

ة العضوية في المحكمة أيضا مسألة التمثيل المناسب للجنسين، وتكون مدالقانونية الكبرى و
  2.سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  6

 القضاة الأربعة المنتخبين مان استمرارية المحكمة تكون عهدةجل ضأولكن ومن  
سنوات،  أربعبعد  عهدة القضاة الأربعة الآخرين تنتهيورة الأولى لمدة سنتين، وفي الد

ستة سنوات كاملة، ويمارس قضاة المحكمة ة أما القضاة الثلاثة الباقية فتكون عهدتهم لمد
هذا  الذي يمارس مهامه بصفة دائمة، و مهامهم بصفة غير دائمة باستثناء رئيس المحكمة

اخلي ظام الدنائبه وفقًا للنّ ، وتحدد وظائفه ووظائف4/15طبقًا لما ورد في المادة 
  3.للمحكمة

ياد قضاة المحكمة بالح إلزاميةمن البروتوكول فقد نصت على 17 المادة أما 
 أيةدخل في يمنع عليهم التّ إذ 4تكريس مبدأ الاستقلالية،رف عند ممارسة مهامهم والشّو

، الأطراف لأحدمحامين  أو مستشارين أودخل فيها بصفة موظفين قضية قد سبق لهم التّ
من  18ولية، فقد نصت المادةالد أوكان يعمل كقاضي في المحاكم الوطنية وأيضا إذ 

 ،أخرنشاط  أيو الإفريقيةحكمة مالبروتوكول على عدم الجمع بين منصب القاضي في ال
اصب كل المن(استقلاليته كقاضي ر في نزاهته وكل عمل قد يؤثّ" أخرنشاط "ويقصد بعبارة 

                                                             
، 5، السنة الخامسة، العددالمجلة العربیة لحقوق الإنسان، "الشعوبمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان وال"قیر، حفیظة ش -1

  .54، ص1998المعھد العربي لحقوق الإنسان تونس،
، كلیة في القانون الدولي لحقوق الإنسان عماري طاھر الدین، السیادة وحقوق الإنسان، رسالة لنیل شھادة دكتوراه -2

  .270، ص2009الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
  .115عظامو بشرى، مرجع سابق، ص -3
  .271عماري طاھر الدین، مرجع سابق، ص -4
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لأحد  تماء القاضيانوجود شك بوفي حالة  1،)القاضي مثلاًالسامية في الدولة كالوزير و
أو تأمر المحكمة بفصله و تنحيته، ليكون  ،ينسحب من تلقاء نفسه الأطراف أو انتمائه فعلاً

 الإفريقيةهذا فقضاة المحكمة  إلى، وضف مان لنزاهة القرارات التي تصدرهاهناك ض
الضرورية ليمارسوا مهامهم بشكل نزيه، بلوماسية الحصانات الدوبالامتيازات يتمتعون 

توكول على منع كل التتبعات ضدهم أو محاكمتهم على الآراء المصرحة وقد نص البرو
  2.من قبلهم بمناسبة ممارستهم الوظيفة القضائية

  الفرع الثاني

  الشعوبمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان واختصاصات ال

من الاختصاصات  عوب بنوعينالشّتتمتع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و 
  .)ثانيا(قضائياختصاص و )أولا( اختصاص استشاري

     :ستشارياختصاص ا: أولا

ول الأعضاء في الاتحاد حد الدأكمة الإفريقية بناء على طلب من يجوز للمح  
تتعلق ، سواء كانت بشأن أية قضية أو مسألة قانونية 3الإفريقي أن تعطي أراء استشارية،

أو بأي صك إفريقي أو دولي  4الإنسان،بالميثاق الإفريقي أو أية وثيقة تتعلق بحقوق 
5،ول الأعضاء في الاتحاد الإفريقيخاص بحقوق الإنسان ومصادق عليه من جانب الد 

6.مات الإفريقية التي اعترف بها الاتحادول الأعضاء هناك أيضا المنظّفبالإضافة إلى الد  

                                                             
 .107حمد بطاطاش، مرجع سابق، صأ -1
  .53حفیظة شقیر، مرجع سابق، ص -2
 amnestymena.org  www.:، انظر2012الشعوب،الإفریقیة لحقوق الإنسان والمحكمة ، منظمة العفو الدولیة-3
  .89زكریا المصري، مرجع سابق، ص  -4
 ثقافة للنشر محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة، دار ال -5
  .322، ص2008، 1 التوزیع، طو
  .272عماري طاھر الدین، مرجع سابق، ص -6
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وقد نصت المادة الرابعة من البروتوكول على أن المحكمة عند تقديمها للآراء  
الاستشارية المطلوبة منها عليها أن تبين أسباب التي اعتمدت عليها لإصدار رأيها، 

 أي أن 1،مخالف ومنفصل رأي إصدارالقاضي في  إمكانيةعلى  أيضاونصت 
يتعلق بالمسائل القانونية الخاصة بالميثاق  ص الاستشاري للمحكمة الإفريقية الاختصا

الإفريقي، ولا بأية مسألة لها صلة بتفسير أو تطبيق اتفاقية دولية لحماية حقوق الإنسان في 
أراء مسبقة على مضمون  المحكمة بهذا الشكل يمنعها من إصدارتقيد الإفريقية، وول الد

على أعمال اللجنة  ريمكن أن يؤثّذلك  الحريات الواردة في الميثاق الإفريقي، لأنالحقوق و
الإفريقي كجهاز للر2،ول لهذه الآراء لتتهرب من التزاماتهاقابة، من خلال استخدام الد 

وتكون هذه الآراء غير ملزمة، لكن يمكن أن تستخدم كأساس لتفسير الاتفاقات المتعلقة 
 3.بحقوق الإنسان

والرأي الاستشاري المقدم من المحكمة لا يجب أن يكون قد مس بأي موضوع   
من البروتوكول هي  4المادة و 4،عرض عليها للفصل فيه في شكل شكوى رفعت أمامها

الميثاق  من 45التي منحت الاختصاص الاستشاري للمحكمة الإفريقية، وقد نصت المادة 
وفي  عوب،الإفريقية لحقوق الإنسان والشّللجنة الإفريقي على ذات الاختصاص ومنحته 

على المحكمة الإفريقية فقط، أو أن ناك من فضل ترك هذا الاختصاص حكر هذا الإطار ه
اخلي ظام الديحدد شروط ممارسة كل جهاز للاختصاص الاستشاري بدقة عند إعداد النّ

لمشكل يرجع ا، وهناك من يرى أن حل ن يؤول الاختصاص مباشرةً للمحكمةللمحكمة أو أ

                                                             
  .140، ص2007حمد خلیفة، الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، إبراھیم أ -1
  .117عظامو بشرى، مرجع سابق، ص  -2

3-MutoyMubiala : La cour Africaine des droits de L’homme et des peuples :mimétisme 
institutionnel ou avancée judiciaire ?, Revue générale du droit international public n° 3, 
1983, P773.  
4-Maria Magdalena Kenig-Witkovska: A propos du Protocol relatif à  la  charte africaine 
des droits de l’homme, Africana Bulletin, n° 49, université de Varsovie, institut des pays 
en développement, Warszawa, 2001, P134. 
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جل تفادي الازدواجية في تفسير أاللجنة من المحكمة وعاون بين التّإلى ضرورة التوفيق و
  1.نفس المشكل القانوني

  :قضائي اختصاص: ثانيا

المحكمة يمتد إلى كافة من البروتوكول على أن اختصاص  3لقد نصت المادة  
سير أو تطبيق الميثاق الإفريقي زاعات التي تقدم إليها، ولها علاقة بتفالنّالقضايا و

  2.البروتوكول المنشأ لها، أو أية اتفاقية أخرى متعلقة بحقوق الإنسانو

أو  ة إليها من قبل اللجنة الإفريقية،الشكاوى المرفوعفالمحكمة تنظر في القضايا و 
من طرف الدالتي  ولة المتهمة من قبل اللجنة أيول الأطراف في البروتوكول أو الد

كما تنظر المحكمة أيضا في البلاغات المقدمة من قبل الأفراد  3رفعت ضدها الشكوى،
ريقية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، التي تتمتع بصفة ملاحظ أمام اللجنة الإف

سبقًا بصلاحية ولة التي رفعت ضدها الشكوى مهذا بشرط أن تعترف الدعوب، ووالشّ
لكن المحكمة الإفريقية ليست ، والبلاغاتستقبال مثل هذه الشكاوى والمحكمة في تلقي وا

ظر في بلاغات الأفراد والمنظمات غير الحكومية فهي ملزمة ولا مجبرة على قبول النّ
مقيد بموافقة المحكمة ذاتها، وبوجود مبررات استثنائية تبرر ذلك، وتخضع هذه البلاغات 

ول إلى نفس الإجراءات المطبقة أمام مختلف الدوأمام المحكمة  المرفوعة من الأفراد
ظر أو من حيث إجراء ولية المعنية بحقوق الإنسان، سواء من حيث النّالدالمحاكم 

في هذه القضايا المعروضة عليها،  وعند الفصل 4،المحاكمة أو الفصل في موضوع البلاغ
وكل النصوص القانونية  الشعوب،لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وتطبق المحكمة أحكام ا

ول المعنية بالقضية، شرط أن تكون متعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من قبل الد
                                                             

  .273مرجع سابق، صالسّیادة وحقوق الإنسان، طاھر الدین،  -1
  .146حمد خلیفة، مرجع سابق، صإبراھیم أ -2
  .43، صمرجع سابقمحمد بشیر مصمودى،  -3
  .321محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسي، مرجع سابق، ص -4
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صوص المتعلقة فالقاضي لما يأتي ليفصل في قضية ما يقوم بالاستعانة وفحص كل النّ
ولة المعنية بالنزاع، حتى وإن كانت نصوص بحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الد

وقد عادت رقابة تنفيذ أحكامها إلى المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد الإفريقي،  1ية،عالم
  2.بعدما كان لمجلس الوزراء في إطار منظمة الوحدة الإفريقية

  المطلب الثاني

  عوبأمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشّ المتبعة الإجراءات القانونية

عوب، الشّمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ولقد وضع البروتوكول المنشئ لل  
م حقوق الإنسان، حيث ول الإفريقية باحتراإجراءات خاصة  تبرز اهتمامه ورغبة الد

 عوبللشّقواعد تساعد المحكمة على تحقيق حماية حقيقية للحقوق المنتهكة وضع أحكام و
  .الإفريقية

جوء تسهل عملية اللواضحة لخاصة و فقد سعى البروتوكول على تقديم إجراءات  
الانتهاكات التي تقوم في إلى المحكمة الإفريقية لرفع دعاوى ضد الإفريقية ولالد 

إليها بإصدارها  المسألة  المقدمة مصيربيان ، و)الفرع الأول( المصادقة على البروتوكولو
  ).الفرع الثاني(للحكم المناسب وحسم القضية 

  الفرع الأول

وىاعالد  

المحكمة  إلىمن البروتوكول الجهات التي يمكن لها اللجوء  5لقد حددت المادة   
الدول ب وعوالشّلحقوق الإنسان و الإفريقية، وهي اللجنة بإخطارهاالقيام و الإفريقية

                                                             
  .274طاھر الدین، مرجع سابق، ص عماري -1
 .107أوراد كاھنة، مرجع سابق، ص -2
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شّكوىولة التي رفعت ضدها الالأطراف في البروتوكول، أي الدولة التي تقدمت ، الد
حد رعاياها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أولة التي يكون الدالإفريقية، وبالشكوى للجنة 

1.ولية الحكومية الإفريقيةوكذلك المنظمات الد  

كيفية التنسيق بينها وبين المحكمة في دت المحكمة الإفريقية شروط عرض ووقد حد  
وكل هذا كأصل، أما الاستثناء  2من البروتوكول 8اخلي وهذا حسب المادة نظامها الد

المنظمات غير الحكومية، بشرط أن تقبل عطاء حق إخطار المحكمة للأفراد وفي إ يظهر
في البروتوكول  ول الأطرافالداختصاص المحكمة ) الشكوى( عوىالتي رفعت ضدها الد
ولة على البروتوكول، فالمحكمة إذا لا تقبل أية دعوى ظر فيها، ابتداء من مصادقة الدللنّ

المعنية بالدعوى ولة الطرف وكومية إذ لم تعلن الدالمنظمات غير الحمقدمة من الأفراد أو 
  3.قبولها لاختصاص المحكمة

  عوى الفردية فقد استلهمت من الاتفاقية أما فيما يخص الإجراءات المتبعة في الد
) الشكوى( عوىالتحقيق في الدفلما تقوم اللجنة بغلق ، )منها9 البروتوكول رقم(الأوروبية 

تحولها إلى اللجنة لوقائع مع إرفاقه برأيها الخاص والفردية، تحرر تقريرا لمعاينة ا
الوزارية ، وفي غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تحويل التقرير ولم يتم إخطار المحكمة 

أما في حالة إخطارها تقوم المحكمة بمحاولة  4يفهم أن اللجنة قررت غلق التقرير نهائيا،
، باعتبار أن القادة عوبالشّم في إطار احترام حقوق الإنسان وودية تتالتوصل إلى تسوية 

أما في حالة فشل  5أحسن من المقارعة القانونية، الوفاق أجدر وة يعتبرون الصلح والأفارق

                                                             
 .51حفیظة شقیر، مرجع سابق، ص -1
  .44محمد بشیر مصمودي، مرجع سابق، ص -2
  .109حمد بطاطاش، مرجع سابق، صأ -3

4 - MutoyMubiala : La cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Mimétisme 
institutionnel ou avancée judicaire ?, Op. Cit, P776. 

  .44محمد بشیر مصمودي، مرجع سابق، ص -5
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فتطلب المحكمة الإفريقية  1التسوية الودية تقوم المحكمة بالانتقال إلى الإجراءات القضائية،
تحيلها لها  أو، )عندما تكون الدعوى فردية( تقديم رأيها في الدعوىمن اللجنة الإفريقية 

عوى مباشرة أمام المحكمة الإفريقية دون رفع الديمكن أيضا و )6 المادة(للفصل فيها
  2.رفعها أمام اللجنة 

بحضور سبعة قضاة على و) خلاف ذلكما لم تقرر (حيث تكون جلساتها علنية   
فللمحكمة الحق في استدعاء أي شخص أمامها كشاهد ترى انه من شأنه مساعدتها  الأقل

يتم التمثيل من قبل مساعدين قضائيين وهذا لمصلحة  أن الأحسنفي أداء مهامها، لكن من 
  3.بالإضافة إلى تقبلها لكل وسائل الإثبات سوء كانت شفوية أو كتابيةالعدالة، 

استفادتهم من انة بمن يمثلهم أمام المحكمة، وعكما يمكن لأطراف القضية الاست  
تسهيلات لكل الأشخاص الن تحاول جاهدةً توفير الحماية والمساعدة المجانية، فالمحكمة إذً

، لكن كل هذا لم يمنع الذين يستدعون أمامها سواء كانوا شهود أو ممثلين لأطراف القضية
الدزاع أن تقوم التي تكون طرف في النولة ول أطراف النزاع، أو الدول الصديقة للد

4. محاولة تهديدهمهود وغط على الشّبالض 

 

 

 

                                                             
1- Hamid Boukrif :La cour africaine des droits de l’homme et des peuples, un organe 
judiciaire au service des droits de l’homme et des peuples en Afrique, Op. Cit, P 84. 

  .275عماري طاھر الدین، مرجع سابق، ص -2
3-Hamid Boukrif: La cour africaine des droits de l’homme et des peuples, un organe 
judiciaire au service des droits de l'homme et des peoples en Afrique, Op. Cit, P 84. 
4-Hamid Boukrif : La cour africaine des droits de l’homme et des peuples, un organe 
judiciaire au service des droits de l’homme et des peoples en Afrique, Op. Cit, P 84. 
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  الفرع الثاني

  ماحكالأ

عاوى المرفوعة أمامها، تنتقل إلى قبول الدظر وتقوم المحكمة الإفريقية بالنّبعد أن   
 .)ثانيا( و تنفيذه) أولا(مرحلة إصدار الحكم 

  ماحكإصدار الأ: أولا

 90تقوم بإصدار أحكامها خلال مدة لا تتعدي ثلاثة أشهر، أي  المحكمة أنعلى   
الشفوية ، إقفال جميع الإجراءات الكتابية وأي بعد  1غلق التحقيق في القضية،يوما تلي 

خصية الشّ بآرائهمالحكم  إرفاق إمكانيةوالقرار يتخذ بموافقة أغلبية القضاة الحاضرين، مع 
مسبب ونهائي غير قابل  يكون القرارو 2الصادر،إن كانت مخالفة للقرار حتى و

لم تكن و الأطرافحد أمة من قبل مفاجئة مقدجديدة و لةأدكانت هناك  إذا إلا ،للاستئناف
تكون القوانين محددة في نظامها  أنبشرط  3،للقرار إصدارهاالمحكمة على علم بها عند 

الذي  تقوم بمراجعة وترجمة الحكم أنففي هذه الحالة فقط تستطيع المحكمة  4اخلي،الد

                                                             
  .110حمد بطاطاش، مرجع سابق، صأ -1

2-MutoyMubiala : La cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Mimétisme 
institutionnel ou avancée judicaire ?, Op. Cit, P 777. 
3-  Hamid Boukrif: La cour Africaine des droits de l’homme et des peuples, un organe 
judiciaire au service des droits de l’homme et des peuples en Afrique, Op, Cit, P 84. 
 
4 -MutoyMubiala : La cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Mimétisme 
institutionnel ou avancée judicaire ?, Op. Cit, P 777. 
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النزاع، وذلك في  أطرافحد أبطلب من  أوتقوم بتفسيره من تلقاء نفسها  أوأصدرته 
  1.شهرا من تاريخ تسليم الحكم12غضون 

ل وإلى الد هويعلن القرار في جلسة عامة، وبعدها ترسل المحكمة نسخة من  
إلى عوب، والإفريقية لحقوق الإنسان والشّللجنة إلى االأعضاء في الاتحاد الإفريقي و

 الحكومات،ول والقرار باسم مؤتمر رؤساء الدمجلس الوزراء حيث يسهر على تنفيذ 
مؤتمر  إلىنوي الذي تقدمه تقوم المحكمة عند عرضها للتقرير الس ذكرما  إلىوبالإضافة 
تنفد قرارها من طرفبتبيان الحالات التي  ،الحكوماتول ورؤساء الد 2.ول المعنيةالد  

اتخاذ إجراءات دخل ومة أن هناك خروق لحقوق الإنسان وعليها التّقد ترى المحك  
ظام الليبي لارتكابه عاجلة لمعالجة الوضع، وقد اتخذت المحكمة إجراءات ضد النّ

 جماعي ضدحكم  2011مارس 25انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأصدرت في
أمرته بوقف كافة أعمال العنف ووضع حد للإجراءات التي افي، والرئيس الليبي معمر القذ

للأفراد المشاركين في مظاهرات وانتهاك السلامة البدنية  الأرواحتسبب خسائر في 
3.ولي الإنسانيسلمية، ولخرقها لقواعد القانون الد  

ظام الليبي تنفيذ القرار وتقديم وبما أن أحكام المحكمة الإفريقية ملزمة فعلى النّ  
  4.يوم15الخطوات التي قام بها خلال 

                                                             
1-SouhayrBelhassen :  La cour africaine des droit de l’homme et des peuples , vers la cour 
africaine de justiceet des droits de l’ homme, avril 2010, P127. 
2 -Maria Magdalena Kenig-Witkovska: A propos du Protocol relatif de la  charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples, Op. Cit, P136, 137. 
3 -Anna Dolidze: African court on human and people’s rights-response to the situation 
inLibya, American society of international law, insights,op. Cit, P1. 

، انظر        2011المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب تتخذ إجراءات ضد نظام القدافي -4

 /news uc-.fco.gov ukinelbanon 
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هيومنرايتس  جاء هذا الحكم بعد المبادرة التي قامت بها المنظمات الثلاثةوقد   
ضية أمام اللجنة الإفريقية بناء المصرية لحقوق الإنسان، برفعها القومنظمة انتررايتس و

ت ، وقد طالبت المنظما2011سان منذ فيفري على وقوع انتهاكات عديدة لحقوق الإن
وانتهاكها  فورية على نظام دولة ليبيا لتكف عن خرقهاالثلاث باتخاذ إجراءات مؤقتة و

لين عن تلك الجرائم التي ارتكبوها، وطالبت أيضا محاسبة المسؤلحق الشعب الليبي، و
جسيمة وواسعة النطاق وبعد معاينة الأوضاع في ليبيا قررت اللجنة أن هناك انتهاكات 

ة إلى المحكمة الإفريقية التي سارعت إلى لأول مرق الإنسان تستدعي إحالة القضية ولحقو
  1.إصدار حكم ضد ليبيا

  :ماحكتنفيذ الأ: ثانيا

عليها  الأطرافول الد أنفي فقرتها الثانية من البروتوكول على  29تنص المادة   
القضايا التي تسببها، زاعات والتي تصدرها في النّمحكمة الالتزام بما ورد في قرارات ال

المخول للمجلس الوزاري بالنيابة التي تحددها المحكمة و الآجالفي  نفيذالتّوعليها ضمان 
  .المؤتمرعن 

ر ورة العادية لمؤتميقدم في الد -تقرير إعدادوفي خلاف ذلك يكون على المحكمة   
الحكوماتول ورؤساء الد- ت ن فيه الحالاتدوالأحكام تنفيذول التي رفضت فيها الد 

ظته هو أن فعالية الأحكام التي تصدرها المحكمة متوقفة الصادرة ضدها، وما يمكن ملاح
ول الصادر ضدها الحكم أي أنها لا تمنح الحماية الكافية لحماية حقوق على إرادة الد

ول ساليب أخرى تلزم الدالإنسان، إذ على المحكمة الإفريقية أن تفكر في إيجاد وسائل وأ
 2.المدانة بتنفيذ الأحكام التي تصدرها

                                                             
: انظر ،2011/03/30محكمة حقوق الإنسان والشعوب الإفریقیة تصدر أول حكم لھا ضد دولة : لیبیا-1

www.hrw.org/are 
  .122 ،121عظامو بشرى، مرجع سابق، ص -2

http://www.hrw.org/are
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 المبحث الثاني

  عوبلمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشّالمعرقلة ل قيودال

  عوب محاولتها لحماية الشّولحقوق الإنسان  الإفريقيةغم من سعي المحكمة بالر
عالية يمكن  جودةوببناء جهاز ذو فعالية وتعزيز وظائفها ونشاطاتها الإفريقية، بتكثيف و

خصوصا في  ،مراءالواسعة الحاصلة في القارة السالفظيعة و للانتهاكاتله وضع حد 
الدالمحدودة سياستها  لك بفرضذرسم سبل نجاحها والتي تسعي إلى  يكتاتوريةول الد
هناك بعض  أن إلاازدهارها وتطورها، ورتقاء حقوق الإنسان لإالمعرقلة والمغلقة و
 إلى، بالإضافة )المطلب الأول(عبة التي تواجههاياسية الصالس واسب الرقائص والنّ

ا أعف المادي الذي المشاكل التي تعاني منها المحكمة الإفريقية، من خلال الضثر كثير
موين وعدم عوب الإفريقية المنتهكة، بسبب نقص التّعلى فعاليتها في حماية حقوق الشّ

ول التي تتهرب من تطبيق قرارات بمتابعة الد تقومومستقلة  جهزة فعالةوجود أ
  ).المطلب الثاني(المحكمة

 المطلب الأول

يطرة السياسية على المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوبالس 
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  ة عراقيل في بداية مشوارها، ومنعتها من مباشرة لقد واجهت المحكمة الإفريقية عد
ول، بعدم أخذها لموقف واضح ردد الذي أظهرته بعض الدالخوف والتّ مهامها من خلال

حيات واسعة تقديم صلاو،  )الفرع الأول( وصريح بشأن قبولها رقابة المحكمة الإفريقية
الذي لم يستغل هذه الصلاحيات لمحاربة )الفرع الثاني( الحكوماتول ولمؤتمر رؤساء الد ،

 .لإنسانالانتهاكات الحاصلة في مجال حقوق ا

 

  

  الفرع الأول

الإفريقية لحقوق الإنسان في قبول رقابة المحكمة  الإفريقيةول تردد الد
  عوبوالشّ

ة التي استغرقها البروتوكول لكي يحصل على يظهر في طول المد ولتردد الد إن
 الأول الإضافيفكما لاحظنا فالبروتوكول ، فاذ ول اللازمة ليدخل حيز النّت الدتصديقا
بعد مرور ستة سنوات من  إلاّلكن لم يدخل حيز النفاذ  1998 اوجد سنة الإفريقيللميثاق 

 بمبدأالدول لا زالت متمسكة  أن إلىصديق يعود في التّ أخرالتّا فهذ 1تاريخ اعتماده،
خوفها من تدخل المحكمةويادة الس إلىانضمامها  أناخلية، ضنا منها في شؤونها الد 

 الإفريقيالمجتمع  أنبما و2قد يفقدها سيادتها، الإفريقيةللمحكمة  المنشئالبروتوكول 
حد  إلىه العادة متداولة كبار العائلات، بقيت هذالقبائل والقدم بسيطرة شيوخ  معروف منذ 

على المحكمة تفرض أرائها ورغباتها وولة هي التي تسيطر الد أصبحت، حيث الآن
مبادئ حماية  على احترام ول المحكمة هي التي تسير الدتكون  أنبدلا من ، الإفريقية

                                                             
  .277عماري طاھر الدین، مرجع سابق، ص -1
  .116بشرى، مرجع سابق، ص عظامو -2
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تمييزها بين ول على المحكمة يظهر من خلال ه الدوتأثير هذعوب حقوق الإنسان والشّ
التي تقدمها  )الشكاوى(عاوى المنظمات غير الحكومية والدو الأفراد )شكاوى(دعاوى 

عوبالشّالإفريقية لحقوق الإنسان وواللجنة  ،الأطرافول الد.  

 الإفريقيةاللجنة و الأطرافول الد إلىيعود  عوىفي حق تقديم الد فالمبدأ
الاستثناء فجاء  أمامن البروتوكول،  5حسب المادة  اهذالإفريقية والمنظمات الحكومية و

 للأفرادتسمح  أنيجوز للمحكمة :" نص البروتوكول على أين 6في نص المادة 
مباشرة  ،برفع شكاوىوالمنظمات الغير حكومية المتمتعة بمركز المراقب لدى اللجنة

 للأفرادالحق  أعطت فإنها ،من البروتوكول /6 34 ، لكن حسب نص المادة "أمامها
ول تعترف الد أنالمحكمة، لكن بشرط  أمامهم منظمات غير الحكومية بتقديم دعاويالو

المصادقة ول للانضمام وا أدى إلى تردد الدلكن هذ 1،المعنية مسبقًا باختصاص المحكمة
المنظمات غير لطلبات المقدمة من قبل الأفراد وتلقي ا -على اختصاص المحكمة 

ول من بينها  تنزانيا، بوركينافاسو، حيث لم ينضم لها إلا عدد قليل من الد -الحكومية
  2.مالي، ملاوي

ولة غير معترفة دولة، وكانت تلك الد رفعت دعوى من طرف فرد ضد إذابمعني   
دعاوى المنظمات غير عاوى الفردية وتلقي وتفصل في الدلت الإفريقيةباختصاص المحكمة 

اختصاص المحكمة  أن أيظر فيها، فض وعدم قبول النّالحكومية، يكون مصيرها الر
ي إجراء ولة طرف، ضف إلى  ذلك فالمحكمة لا تقوم بأمن الدمسبق  إعلانمتوقف على 

يخص دعاوى الأفراد أو المنظمات غير الحكومية حتى تطلب رأى اللجنة الإفريقية، أو 
تنظر فيها ول التي تقوم مباشرةً بتقديم لها تلك الدعاوى لدراستها، وهذا عكس دعاوى الد

  3.مباشرةً المحكمة دون الحاجة إلى رأى اللجنة
                                                             

  . 50محمد بشیر مصمودى، مرجع سابق، ص -1
 org-court-www.african: قیة لحقوق الإنسان والشعوب، انظرالدورة العادیة الثامنة عشر للمحكمة الإفری -2
  .277عماري طاھر الدین، مرجع سابق، ص -3
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مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان للعمل يدا بيد  الإفريقية  ولالد فعدم اطمئنان  
 ،  أدىالإفريقي، خوفًا منها على سيادتهاوترددها في اللجوء إلى آليات الميثاق  عوبوالشّ
شرط ، وخصوصا والشروط كون فوق كل القيودت أنمن المفروض تقيد المحكمة التي  إلى

ول المعنية،  كونها هي بإرادة الد ظر في دعاوى الأفراد مرهوناختصاص المحكمة بالنّ
 أن، فهذا الشرط يبين لة عن الانتهاكات الفظيعة الحاصلة على حقوق الإنسانوالمسؤ

ول على الرغم من الجهاز القضائي يفتقرون إلى الثقة فيما بينهم وفيما بين الدهذا  واضعو
  1.كونهم هم من أسسوها

حماية أجهزة منظمة الوحدة الإفريقية  ول أوالمحكمة ليست جهاز لحماية حقوق الدف  
حمايتهم من و المواطنينفاع عن حقوق الإنسان ومحكمة للد ، بل هي)الاتحاد الإفريقي (

هذا ما يجعل يكتاتورية، ومن قبل الأنظمة الد عليهم طةالواسعة المسلّالانتهاكات الفظيعة و
  2.نظر الأفارقة في سمعتهابتها ومكانتها وهيالمحكمة تفقد 

  الفرع الثاني

  ول والحكوماتالد رؤساء مؤتمرل المفرطة صلاحياتال

، على )الاتحاد الإفريقي( من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 8لقد نصت المادة  
الحكومات كامل الحرية في مناقشة أي موضوع أو مسألة ول وامتلاك مؤتمر رؤساء الد

مؤتمر ال أنه المادة ونفهم من خلال نص هذ 3ول الإفريقية،تكون لها مصلحة مشتركة للد
انتخاب قضاة المحكمة ق اختيار وتعيين والأعلى للمنظمة، له حباعتباره الجهاز الأساسي و

حسب  المرشحينفي بعض الحالات اختيار  يؤدىفي اقتراع سري، وهذا ما الإفريقية 

                                                             
  .119مرجع سابق، ص عظامو بشرى، -1

2-MakauMutua: The African human rights system, a critical evaluation, P28. 
، النظام القانوني للأمن و السلم في إفریقیا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بونة نسیمة -3

  .36، ص2009مولود معمري، تیزىوزو، 
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كل هذا يساعد على الحد من استقلالية القضاة  الحزبية الضيقة، إذ ات السياسية والانتماء
معالجة القضايا بكل نزاهة  شأنهاالبروتوكول  قد وضع ضمانات من  أنغم من على الر

وهذا عكس ما تبناه التنظيم الأوروبي الذي أعطي حق تعيين القضاة لهيئة  1موضوعية،و
  ).البرلمان( منتخبة

هر صلاحية الس الحكوماتول وؤساء الدر مؤتمروقد منح أيضا التنظيم الإفريقي ل  
لكن ما يجعل  2،ول المعنيةالد ضد الإفريقيةالقرارات التي تصدرها المحكمة  تنفيذعلى 

ة واحدة يكمن في مسألة  تجمع المؤتمر الذي لا يكون إلا مر  ،هذا الأمر لا يبعث بالتفاؤل
و 3نة،في السره عن صعوبات تواجهه وتأخّة إذا قرر عقد دورات استثنائية فهناك عد
تراكم القضايا عليه أصبح لا يقوم بمهامه بشكل ره ولقضايا في وقتها،  وبسبب تأخّمتابعة ا

، بل اكتفي بوضع حلول سطحية لا تساعد أبدا المحكمة على القيام مرضي ونهائي
لخطيرة االانتهاكات و زاعاتبمهامها، ضف إلى ذلك فالمؤتمر يتهرب دائما من متابعة النّ

  .خذ مواقف صريحة وواضحةأيتهرب من و

 إذازملائه عن ممارسة مهامه  أوقفهمنصبه  إلىللمؤتمر أيضا إرجاع أي قاضي و  
تقوم خير يتدخل في أهم الخطوات التي فهذا الأ 4،نه لم يقم بالمهام الموكلة لهأتبين لهم 

قراراته ليس لها وياسي السابع عليها المحكمة الإفريقية، وباعتباره جهاز يغلب عليه الطّ
انتهكت ول التي قوبات أو جزاءات على الدعلى فرض ع فهو غير قادر ،ثر إلزاميأ

ها،الحقوق المشمولة بالحماية وأصدرت المحكمة قرارات ضد لاحيات ورغم كل هذه الص
ت قائص التي أدعض النّالحكومات،  إلا أن هناك بول وي يتمتع بها مؤتمر رؤساء الدالت

 ور المنتظر من المحكمة الإفريقية، وهذاالي التأثير على الدعدم فعاليته، وبالتّإلى ضعفه و
                                                             

  .108، 107مرجع سابق، ص حمد بطاطاش،أ -1
زیدان لوناس، الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت السلم، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي  -2

  .114 ،113لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، ص
  .418، مرجع سابق، صالمجذوب محمد -3
  .278طاھر الدین، مرجع سابق، ص عماري -4
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الفعلية التي كانت نسان بعيد كل البعد عن الحماية موضوع حماية حقوق الإما يجعل 
  1.عوبالشّحقوق الإنسان ولحماية إنشاءمحكمة إفريقية منتظرة ب

  المطلب الثاني

  عوبلحقوق الإنسان والشّ الإفريقيةالضعف المادي للمحكمة 

عف المادي الذي يعتبر مرآة عاكسة للض الإفريقيالواقع الذي يعيشه المجتمع  إن  
 الانتهاكاتة تتوفر فيها كل أنواع المشاكل وتعاني منه المحكمة الإفريقية، فهذه القار

ول الإفريقيةوتعتبر هذه الحالة التي تشهدها الد بب في عدم  ممارسة المحكمة هي الس
) الفرع الأول(ول تقديم التزاماتها  لتمويل المحكمة ، بسبب عدم قدرة الدللمهام المخولة لها

عف هذا الض رأجهزة المحكمة الإفريقية، ويظهعف الذي تشهده الضقص والنّ إلى إضافة
 ).الفرع الثاني(منتظرة منه سلطة لتحقيق الأهداف الخلال عدم امتلاك الجهاز فعالية ومن 

  الفرع الأول

  للمحكمة الإفريقيةنقص الموارد المالية 

  ا عن مشكل السبعيدياسية الذي تعاني منه المحكمة الإفريقية،  فإن المشكل يطرة الس
الرئيسية لعدم فعاليتها، يكمن في نقص الذي يعد من الأسباب الأساسية والأكبر لها و

غم من جل القيام بمهامها على أحسن وجه، فعلى الرأالموارد المالية التي تمولها من 
نظيم الأوروبي حيث تأسيسها لصندوق المساعدة القضائية، الذي استوحته من قواعد التّ

أ لكل ندوق بتقديم تسهيلات مختلفةيقوم هذا الصهود، ممثليهم والشّعوى وطراف الد
عوى طول مدة المحاكمة أطراف الدالتكفل بمختلف انشغالات العدالة وتحسين سير إدارة و
مشاكل الفقر بسبب تعاني من نقص في الموارد المالية،   الإفريقيةالمحكمة  تبقي 2بعدها،و

                                                             
  . 418، مرجع سابق، صالمجذوبمحمد  -1
  .50محمد مصمودى، مرجع سابق، ص  -2
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، ونظرا لهذه الوضعية التي الإفريقية ولالدمعظم  الأوبئة والمجاعة التي تعاني منهاو
  .أصبحت دولها تتهاون وتتهرب من تقديم التزاماتها الماليةتعيش فيها القارة الإفريقية 

  ول الإفريقية معروف عنها أنها فقيرة ولا تملك ثروات طائلة تجعلها تقوم فمعظم الد
ول الأوروبية ، بل تحتاج لمن يقوم بمساعدتها عكس الدبمساعدة ودعم مثل هذه الأجهزة

التي تملك موارد مالية ضخمة ومختلفة، فهي الأسبق في التطور سواء على المستوى 
فحالتها تسوء يوما بعد يوم،  الإفريقيةالقارة  أماالاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي، 

الأوبئة فهذه المشاكل لم تترك المجال والمجاعة  الأميةانتشار  إلى الأهليةفمن الحروب 
عوب الإفريقية لتطوير اقتصادها والعمل على رفع المستوى الاجتماعي لهم، فإفريقيا لا لشّل

تملك مؤسسات ضخمة ولا تملك مصانع صناعية، فمعظم دول القارة الإفريقية تحاول 
  .جاهدةً تحقيق اكتفاءها الغذائي ولا تملك فائض تنفقه على المحكمة الإفريقية

  ولها موارد مالية ضخمة فهي منشغلة بمصالحها، ولا ول التي تملك نفوذ أما الد
إذا وول لا يروق لها تطور المحكمة تهتم لا بالمحكمة ولا بنشاطاتها، لأن مثل تلك الد

  . قامت بتمويلها فعلى المحكمة أن تظل تحت سلطتها وتمشي تحت أوامرها

، وحرمتها من ةكل هذه العوامل قد أدت إلى نقص الموارد المالية للمحكمة الإفريقي  
  .أداء مهامها بفعالية وحرية مطلقة

  الفرع الثاني

  الضعف المؤسساتي للمحكمة الإفريقية

جل تطوير وترقية حقوق الإنسان، أتقوم ببذل جهود من  الإفريقيةالمحكمة  أنرغم   
الخطيرة التي الانتهاكات الشنيعة وضع نهاية للمعاملات اللإنسانية وت أنلم تستطع  أنها إلا

بمتابعة  فعالة ومستقلة تقوم أجهزة الإفريقيةالاستبدادية، فلو كان للمحكمة  الأنظمةتقوم بها 
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التي  للأحكاموعدم تطبيقها  لإخلالهاتقرر ضدها جزاءات مالية القرارات التي تصدرها و
  .الآنمما هو عليه  أفضلالمحكمة، لكان وضع حقوق الإنسان  أصدرتها

يقوم بمهمة متابعة  مستقل جهاز لا تملك الإفريقيةفالمحكمة  وللأسفلكن    
الحكومات، الذي يتمتع بقرارات ول واء الدمؤتمر رؤسل ها، إذ خولت هذه المهمةقرارات

تقوم بتطبيقه، لكن  أنالحكم  أوولة التي صدر ضدها القرار ذات قوة إلزامية، وعلى الد
هؤلاء و الإفريقية يتكون من القادة الأفارقة،الحكومات ول ومؤتمر رؤساء الد أنوبما 

المخول أصبح الجهاز الوحيد القادة تجمعهم مصالح مشتركة ولهم أنظمة سياسية متقاربة، 
ول على تطبيق الأحكام التي تصدرها المحكمة الإفريقية، يعمل على تحقيق إرغام الد له

بإصدار أي عقوبات ضد الدول التي ولا يقوم ول الإفريقية المصالح الشخصية لرؤساء الد
، وذلك بسبب المشمولة بالحماية لم تحترم أحكام المحكمة الإفريقية وقامت بانتهاك الحقوق

تمسك الدة ويادول بمبدأ السماح بالتّعدم السدخل في شؤونها الدول اخلية، فتمسك الد
ضمان التزام مخول له الجهاز الوحيد الد نشاطات جموالإفريقية بهذين المبدأين اضعف 

  .تطبيق الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة ضد من قام بانتهاك حقوق الإنسان

  ول التي لم فقد كان من الأحسن لو لم تقم المحكمة الإفريقية بإلحاق مهمة متابعة الد
 ستقلاليةبالايتمتع  آخرخولتها لجهاز ول، وق أحكامها لمؤتمر رؤساء الدتحترم ولم تطب

المطلقة، لكي لا يتردد في اتخاذ القرارات ضد ول ولا يكون تحت أية سلطة سياسية، الد
الحكومات الذي تهاون كثيرا في حمايته لحقوق ول ومر رؤساء الدكما هو الحال لمؤت

  .عوب الإفريقيةالشّو الإنسان
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  :خاتمة

ترقيتها، ت تقوم على حماية حقوق الإنسان وآليا الميثاق الإفريقي قد أنشاء رغم أن
ول التي تهتم فقط بسيادتها وتحرص على عدم ليست سوى مرآة عاكسة لنظرة الد هاأنّا إلّ
مبدأين أدى إلى تشجيع الحكومات ول بهذين الفتمسك الد ،اخليةدخل في شؤونها الدالتّ
 أكثر خلي عن تعهداتها، واعتمادها لتأويلات ترضي  مصالحهاإلى التّياسية السالأنظمة و

فريقية إ، حيث لا تزال عدة دول من اهتمامها بوضعية حقوق الإنسان والعمل على حمايتها
على حقوق الإنسان، فبعد عدة سنوات إذ لم نقل معظمها، تشهد انتهاكات خطيرة وواسعة 

ة تعاني هدر وسلب الإفريقي عوبتظل الشّآليات الحماية لحقوق الإنسان  من إنشاء
املة ، التي نجدها تطبق المعةاديستبديكتاتورية الاالد الحكم من قبل أنظمة  ،لحقوقهم
قد  أنها الإفريقي التي من المفروضالميثاق  أجهزة أعين أمامشعوبها،  ضد أللإنسانية
حد وضع  العمل على، و)الإفريقيةاللجنة (لتقوم بحماية وترقية حقوق الإنسان  أنشأت

للانتهاكات بفرض عقوبات صارمة ضد لطات المغتصبة لحقوق شعوبهاالس.  

بمستقبل زاهر وراقي  اتفاؤلهو الإفريقيةعوب الشّ تأملتهذي الّ الأملفبصيص 
الميثاق الإفريقي خصوصا بعد  لحقوق الإنسان من خلال أجهزة الحماية التي أتي بها

التي  الأوضاعلم يعد له وجود بسبب فاذ، تبخر ودخول بروتوكول المحكمة حيز النّ
جاوزات والجرائم التي ترتكب ضد من انتشار الفساد وتزايد التّ الإفريقية،تشهدها القارة 

 32تنتشر في حوالي نسانيةأللإ يئة وفالمعاملة السالشرطة، و الأمن أيديعوب على الشّ
ول التي تمارس الدمن  ، تنزانيا، السودان، مصر، ليبيا وغيرهاأوغندادولة من بينها 

بحقوق الإنسان عترافالايكتاتورية وترفض الد.  

ا،  حتى بعد وفي هذا الصدد يمكن القول أن حالة حقوق الإنسان قد ازدادت تدهور
قوية  سياسية بسبب عدم وجود إرادةظهور آليات الحماية التي أنشئها الميثاق الإفريقي، 
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ي قوانينها عوب كمبدأ أساسي تتعامل به فالشّتقوم بجعل احترام حقوق الإنسان ووحقيقية 
إدخال بعض التعديلات على بيقوم  أن الإفريقيالخارجية، ولهذا فعلى الميثاق اخلية والد

، والعمل )المحكمة الإفريقيتيناللجنة و(حيات الممنوحة لأجهزته لاتوسيع الصنصوصه و
الأحكام التي تصدرها إما اللجنة أو المحكمة على إعطاء التوصيات والقرارات و

  .الة وتحقق الحماية المنتظرة منهاالإفريقيتين صيغة إلزامية، لتكون فع

لا  ناأنّ اإلّ، الإفريقيتينالمحكمة ذي تعاني منه اللجنة وعف الّا الضعموما فرغم هذ
شعوبها، من امتلاكها لمثل هذه و الإفريقيةنتجاهل مدى استفادة القارة  أوننكر  أنيمكننا 
تمكنت  ، فقدتقلل ولو بنسبة بسيطة من انتهاكات حقوق الإنسان أنالتي استطاعت  الأجهزة

 ولذات أولوية، على الدمن بين المواضيع المستعجلة و من وضع قضية حقوق الإنسان
فقد تمكنت أيضا هذه الأجهزة من نشر  ترقيتها،قوم بتطويرها وتأن تعالجها و الإفريقية

فكرة أن حقوق الإنسان يجب أن تتمتع بالحماية في القارة الإفريقية حيث ساهمت في نشر 
 التأثيرناضج وواعي، قادر على  برأيعوب الإفريقية التي أصبحت تتمتع الوعي بين الشّ

فاع عن حقوقهعلى حكوماته من خلال الد هذا ما تشهده حاليا ماح بانتهاكها، ووعدم الس
عوب وخلصت الشّغير ول الإفريقية خاصة في تونس، مصر وليبيا أين عصفت رياح التّالد

يكتاتوريةمن قيودهم، ليطالبوا بإطاحة الأنظمة الفاسدة والد.  

قادرة على  غير ،الإفريقيتينالمحكمة جنة وكلا من اللّ أنوفي الختام يمكننا القول 
الإنسان الإفريقي، وجعله يعيش في محيط مبني على  تغير وتطوير وضعية حقوق

مهام  لإنجاحإرادة حقيقية رغبة و إلاّ إذا كانت هناكحقوق الإنسان،  يمقراطية واحترامالد
  .هذه الآليات، بتكامل جهود الحكومات الأفراد والمنظمات
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التي تتميز بها آليات حماية حقوق  عف والهشاشةالض صور رغم كل
بيرة وهامة في الإنسان التي أنشأها الميثاق الإفريقي، إلاّ أنّها تعتبر خطوة ك

  .مجال حقوق الإنسان

فريقية ودخول البروتوكول الملحق حيز على إنشاء محكمة إ تفاقالافبعد  
، رقية ونشر الوعيكز على مهام التّتالإفريقية ترفاذ، أصبحت مهمة اللجنة النّ

إذا  أتي إلاّتلإفريقية، لكن كل هذا لا يالمحكمة ا في حين مهام الحماية تولتها
والعمل على كانت هناك إرادة وعزيمة قوية وحقيقية لدى الدول ورؤسائها، 

   .إجراء تحولات ديمقراطية تحقق العدالة والنّزاهة

   

En dépit de toutes les formes de faiblesse et des fragilités 
qui caractérisent les mécanismes de protection des droits de 
l’homme, créés par la charte africaine,  il n’en demeure pas 
moins que C’est un pas très important dans le domaine des 
droits de l’Homme.  

Après l’accord portant création d’une court africain et 
l’entrée en vigueur du protocole annexe, la mission de la 
commission africaine est axée sur la promotion de la prise de 
conscience, alors que les missions de protection sont assumées 
par la court africain, mais cela ne peut se réaliser que si les 
pays et les chefs d’Etat sont animés par une volonté forte et 
réelle pour œuvrer à accomplir des mutations démocratiques à 
même de garantir la justice et l’équité. 


